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ملخص

إنّ مقصَـد الشـريعة علـى العمـوم هـو جَلْـبُ المصالـحِ ودَرْءُ المفاسـدِ، أمّـا علـى التفصيـل فقـد 
وجـد العلمـاءُ بعـد الاسـتقراء الطويـلِ لأحـكام الشـريعة ومقاصدِهـا أنّ الشـارع سـبحانه قصـد حفِـظ 
ـق هذه المقاصـدَ ويحفظهُا هو  خمسـةَ أمـورٍ: الديـنَ، والنفـسَ، والعقـلَ، والنسـلَ، والمـالَ، فـكلُّ مـا يحقِّ

مصلحـةٌ، وكلُّ مـا يخُِـلُّ بهـا وبوجودهـا فهـو مفسـدةٌ.

وباعتبـار أنّ السـنة هـي المصـدرُ الثانـي للتشـريع بعـد القـرآنِ، ومنهـا السـيرةُ النبويـة الصحيحـة، 
فقـد اشـتملت علـى مقاصـدَ وأهـدافٍ وغايـاتٍ أرادت تحقيقَهـا فـي الخلـق تأكيـدًا لمقاصـد القـرآن، أو 

مسـتقلِّةً بمقاصـدَ ومصالـحَ أخـرى.

ـةً لإضـاءة المقاصـدِ الشـرعية فـي السـيرة النبويـةِ الصحيحـة مـن  وجـاء هـذا البحـثُ خطـوةً مهمِّ
منهـج  علـى  السـيرةِ  وفهـمِ  اسـتنباط  مـن  س  والمـدرِّ والخطيـب  الفقيـهُ  ليتمكَّـن  منهـا،  نَمُـوذَجٍ  خلال 

الـذي سـيُعينه علـى فهـم الحكـمِ وتحديـدِه وتطبيقِـه. المقصَـدِ 
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الإنسـان. حقـوق  الصلـح،  ـلم،  السِّ
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Medine Belgesindeki Hukuki Amaçlar
Ghassan Tevfik Harun
Özet
Genel olarak Şeriat'ın amacı, fayda sağlamak ve kötülüğü önlemektir, ancak ayrıntılı 

olarak, bilginler, Şeriat hükümlerinin ve amaçlarının uzun bir tahmininden sonra, Kanun 
koyucunun, O'na yücelik olsun, beş konuyu korumayı amaçladığını keşfettiler.: din, ruh, 
akıl, zürriyet ve para.Onları rahatsız eden ve varlıkları yozlaştırıcıdır.

Peygamber'in sahih biyografisi de dahil olmak üzere, Kur'an'dan sonraki ikinci yasa-
ma kaynağının Sünnet olduğu düşünüldüğünde, Kur'an'ın amaçlarını doğrulamak veya 
bağımsız olarak yaratılışta ulaşmak istediği amaç, amaç ve hedefleri içeriyordu. diğer 
amaçlar ve çıkarlar için.

Bu araştırma, biyografiyi hukuki amaçlar yaklaşımına göre türetmek ve anlamak, is-
teyen herkesin üzerinde bir denge ve hukuk denetimi olabilmesi için, meşru amaçların 
önemli bir yönünü doğru bir Nebevî biyografi modelinde aydınlatmaya gelmiştir. saflaştı-
rılmış biyografiden bir amaç, hedef veya ilgiyi anlamak.

Anahtar Kelimeler: meşru amaçlar, menfaat, medeni belge, sosyal dayanışma, barış, 
uzlaşma, insan hakları.

The legal purposes in the Medina Document
Ghassan Tawfiq Haroun
Abstract
The purpose of Sharia in general is to bring benefits and ward off evil, but in detail, 

scholars have found, after a long extrapolation of the provisions of Sharia and its purposes, 
that the Lawgiver, Glory be to Him, intended to preserve five matters: religion, soul, mind, 
offspring, and money. What disturbs them and their presence is corrupting.

Considering that the Sunnah is the second source of legislation after the Qur’an, in-
cluding the authentic biography of the Prophet, it included objectives, goals and objectives 
that it wanted to achieve in creation to confirm the purposes of the Qur’an, or independent 
of other purposes and interests.

This research came to illuminate an important aspect of the legitimate purposes in a 
model of the correct Prophetic biography, in order to derive and understand the biography 
according to the legal purposes approach, and to be a balance and a legal control to which 
everyone who wants to understand a purpose, goal or interest from the purified biography.

Keywords: legitimate purposes, interest, civil document, social solidarity, peace, rec��-
onciliation, human rights.
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مقدِّمة

ابتـداءً وفضْلاً، وأقـام مـن  الحمـد لله الـذي مـنّ علـى عبـاده بالرحمـة والإحسـان 
، فيعبُـروا بهـا المفازاتِ  شـريعته صرحًـا لمـا يصُلـح عبـادَه ويبُعـد عنهـم كلَّ مفسـدةٍ وضُـرٍّ
قـوا مقصـد المقاصـدِ وهـو العبوديـةُ لله تعالـى محضًا لقوله تعالـى: ﴿وَمَا خَلَقۡتُ  حتـى يحقِّ

نسَ إلَِّاَّ لِِيَعۡبُـدُونِ﴾ ]الذاريـات: 56[. ـنَّ وَٱلۡۡإِ ٱلۡۡجِ

أمّا بعدُ:

فـإنّ الشـريعة الإسلامية جـاءت بأصولهـا و أحكامِهـا بمقاصـدَ شـرعيةٍ جليلـةٍ توفِّـر 
للنـاس أفضـلَ تنظيـمٍ لحياتهـم البشـرية، علـى جميـع المسـتويات الفرديـةِ والجماعيـة. 
سـه لنـا  ـل للوصـول إلـى مرضـاة الحـقِّ عـزّ وجـلّ وفـقَ المنهـجِ الـذي أسَّ ومـن ثَـمَّ تتأهَّ

رسـولُ الله صلـى الله عليـه وآلـه وسـلم بالوحـي المنـزلِ.

فـإذا نظـرتَ فـي مصـدر التشـريعِ الأوّل رأيـتَ فيـه أرقـى المقاصـدِ وأكبرَهـا، وأعلـى 
المصالـحِ وأنبلَهـا، فالقـرآن أصـلُ الأصـولِ ومنبـعُ دُررِ النقـولِ والعقـولِ.

ـرة المتمثِلّـة بسـيرة النبـيِّ عليـه الصلاةُ والسلام  ثـمّ تأتـي بعـده السـنةُ النبويـة المطهَّ
مِـن بعثتـه إلـى وفاتـه،

لـةً بهـدي النبـيِّ صلـى  فالسـائلُ عـن المقاصـد فـي القـرآن يراهـا مجملـةً ويراهـا مفصَّ
ـر المبهَـمَ وأوضـحَ المشـترِكَ وقيَّد المطلَـقَ؛ ليَتِمَّ  الله عليـه وسـلم، فقـد بيَّـن المشـكِلَ وفسَّ
الوصـولُ إلـى المقاصـد المكنونـةِ فـي التشـريع الإسلامي، قـال تعالـى: ﴿وَمَا نَهَىكُٰمۡ عَنۡهُ 

َ شَـدِيدُ ٱلۡعِقَابِ﴾ ]الحشـر: 7[. ۖ إنَِّ ٱللَّهَّ َ ْۚ وَٱتَّقُـواْ ٱللَّهَّ فَٱنتَهُـوا

ـا بسـيرة النبـيِّ عليـه  وأحـكامُ الشـريعةِ تنـدرجُ تحـتَ الأمـرِ والنهـي، يتَّضـح هـذا جليًّ
الصلاةُ والسلام مـن غزواتـه وأقوالـه فـي السـلم والحربِ، وفي العبـادات والمعاملات، 

وفـي السياسـة الشـرعية والعلاقـات الاجتماعية....إلـخ.

وإذا كان القصـد مـن الأحـكام جنـيَ ثمارِهـا المقصَديـّةِ العاليـةِ، فبالنظـر إلـى سـيرته 
عليـه الصلاةُ والسلام نقـفُ أمـامَ شـرحٍ لهـذه الأحـكامِ يبُـرز لنـا مقاصدَهـا وأسـرارَها، 



مجلة كلية العلوم الإسلامية في جامعة السلطان محمد الفاتح الوقفية - العدد: 5 / 2022م

253

وبتتبُّع السيرةِ النبوية نرى حفظَ المقاصدِ الخمسة: الدينِ – النفسِ – العقلِ – النسلِ – 
المـالِ، بـأدقِّ صورِهـا وأتـمِّ مـا قَصـد الشـارع من هذا الشـرعِ الحنيف؛ لذا قال الشـاطبي: 
لتْ في السـنة"،1 عندئذٍ ترى تفصيلَ  لـتْ بالكتـاب تفصَّ "فالضروريـات الخمـسُ كمـا تأصَّ

إجمـالِ تلـك الكليـاتِ فـي مختلـف مناحي السـيرةِ النبوية الشـريفة.

بنـاءً علـى مـا تقـدّم يأتـي هـذا البحـثُ لدراسـة المقاصـدِ فـي نمـوذجٍ مـن السـيرة 
؛  النبويـة، ولإبـراز وتدبُّـرِ سـيرتِه صلـى الله عليـه وآلـه وسـلم مـن منظـور أصولـيٍّ مقصديٍّ

. إحيـاءً لفهـم السـيرةِ النبويـة الشـريفة وفـقَ التأصيـلِ القواعـديِّ والنظـرِ المقاصـديِّ

أهميّة البحث

تنبُـع أهميّـةُ البحـثِ مـن مكانـة السـيرةِ ذاتِهـا، ومـن وضـع السـيرةِ النبويـة موضـعَ 
إلـى  الفـرد  مـن  الحيـاةِ  نواحـي  تناولَهـا جميـعَ  أراد  مَـن  كلَّ  ليعالـجَ  ـلِ  المتأصِّ السـهلِ 
، وذلـك مـن  المجتمـع، ومـن جمـود العلـمِ المقاصـديِّ إلـى حيويتـه فـي الواقـع الإنسـانيِّ
خلال عـرضِ نمـوذجٍ مـن عيـون السـيرةِ النبويـة التـي سـتبقى نِبْـراسَ المسـتضيءِ، ومنـارَ 
العقـلِ المسـتنير، ومنظومـةَ المجتمـعِ الإنسـاني الـذي تسـود فيـه حيـاةُ العـدلِ والحريـة 

والمسـاواة.

ومـن أهميّتـه التطبيـقُ العلمـيّ العملـيّ للقـرآن الكريـم، فالبحـث مهـمٌّ لبيـان تلـك 
المقاصـدِ التـي يبنـي عليهـا الرسـولُ صلـى الله عليـه وسـلم الأحـكامَ والاجتهـادَ.

أهداف البحث ودوافعه

بمؤلَّـف  الموضـوعَ  أفَـردَ هـذا  مـن  اطلّاعـي–  البحـث – حسـب  بعـد  أجـد  لـم  أ. 
النبويـة. السـيرة  فـي  المقاصـدِ  بحـور  دُرر  فـي  يخـوض  مسـتقلٍّ 

نتْها السيرةُ الصحيحة. ب. إبرازُ المقاصدِ والمصالح والأهداف التي تضمَّ

ج. معالجةُ الرؤيةِ السطحية والفهمِ الموضعيِّ والنصيِّ والحَرفيِّ لنصوص السيرةِ 
حها وترمي إليها،  النبويـة، مـن خلال ملاحظـةِ المقاصـدِ والمصالـح والغايات التـي توضِّ

1	 ينظر: الموافقات للشاطبي347/4.
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لتـدارُكِ الوقـوعِ فـي خطـأ الفهـمِ التجزيئـيِّ والظاهـري، وظـنِّ مـا ليـس دينًـا أنـّه الديـن 
والشرع.

د. بيـانُ عنايـةِ مـن كَتـب فـي الأصـول مـن قبـلُ بأنـّه علـم تجريـديٌّ دون فتـحِ قنـواتٍ 
بينه وبين السـيرةِ النبوية عبر النماذجِ والشـواهد، ممّا جعل فجوةً بين المقاصدِ والسـيرة 
حتـى ظـُنَّ أنْ لا علاقـة بينهمـا، فـكأنّ السـيرة سـردٌ قصصـي وعلـم الأصـولِ ومقاصـده 
دٌ عنهـا، أمّـا الأمثلـةُ التطبيقيـة الواقعيـة النبويـة التـي تُظهـر مفاهيـمَ  علـمٌ أكاديمـيٌّ مجـرَّ
ر فـي أغلب كتبِ المقاصـد وأصول الفقه. المقاصـدِ فغائبـةٌ أو أنـّه اكتُفـي بنـزْرٍ يسـيرٍ يكُـرَّ

إلـى مـا هـو واقعـيٌّ فـي  دٌ ونظـري  بيـن مـا هـو مجـرَّ العلـمِ  ه. تيسـيرُ جمـعِ شـملِ 
حيـاة النبـي صلـى الله عليـه وسـلم، وأنّ السـيرة التـي تشـتمل علـى السـنة، وهـي المصـدرُ 

التشـريعي الثانـي، مليئـة بمقاصـد التشـريع.

و. اقتحـامُ بعـضِ المفكّريـن والمثقّفيـن والعقلانييـن والمتطفّليـن العلـومَ الشـرعية، 
الشـرعية؛  النصـوصِ والقطعيـات والضوابـط  فـوق  للقفـز  المقاصـدِ  واسـتغلالُ مفهـومِ 
لظنهّـم أنـّه علـمٌ عقلـي أو منطقـي، أو قـد يدخـل فـي بعـض نواحيـه بعلـم الـكلام. وكلُّ 
هـذا غيـرُ منضبـطٍ؛ لأنهّـم لـم يسـلكوا سـبيلَ درجـاتِ الطلـبِ الصحيـح الممنهَـج لعلـم 
الشـريعة، ممّـا أدّى إلـى التعـدّي علـى النصـوص بمـا ليـس فيهـا أو بغيـر مـا تهـدِف إليـه، 
سـم. ـمَّ فـي الدَّ ولربّمـا حلا لهـم تكييـفُ العلـمِ الشـرعي بعيـدًا عـن مرمـاه، فيدسّـون السُّ

ز. أرجـو أن يكـون هـذا البحـثُ دافعًـا ومسـتنهضًا لهمـم مَـن أراد اسـتنباطَ مقاصـدِ 
وروحِ الشـريعة من السـيرة النبويةِ الشـريفة، في وقت دعت الحاجةُ إليه بضرورةٍ كبرى 
للعـودة إلـى المقاصـد الشـرعيةِ للسـيرة النبويـة علـى أسـاسٍ مـن الفهـم العلمـيِّ تأصيلاً 
وتقعيـدًا، كـي لا تأخـذ بنـا الفهـومُ بعيـدًا عـن مـراد ومبتغـى المعصـوم صلـى الله عليـه 

وسلم.

الدراسات السابقة

بحثـتُ فـي كتـب المقاصـد الشـرعيةِ مـن السـيرة النبويـةِ، وسـألتُ بعـضَ المختصّيـن 
ـا مفـرَدًا فـي ذلـك،  بعلـم أصـولِ الفقـهِ والمقاصـدِ، فلـم أعثـُر علـى مَـن عمـل بحثًـا علميًّ
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إنمّا وجدتُ دراسـة لها في السـنة النبوية خاصّة، وثلاث دراسـات في سـائر الكتب في 
المقاصـد الشـرعية عامّة:

أ. المقاصد الشرعية في السنة النبوية د.سعد عبد الرحمن فرج الكبيسي.

ب. مقاصد الشريعة الإسلامية أ.د.محمد مصطفى الزحيلي.

ج. المقاصد العامة للشريعة د.يوسف حامد العالم.

د. بحث من إعداد الدكتور مصطفى البكري الطيب الشـيخ الهادي بعنوان: اعتبار 
المقاصـد الشـرعية والمـآلات مـن خلال السـيرة النبويـة – المحـور الثالـث: فقـه السـيرة 

وتنزيـل الأحـكام فـي الواقـع )عبـر الانترنت(.

وقد جعلتُ البحثَ في مبحثين وخاتمةٍ:

المبحث الأوّل: مدخلٌ إلى مقاصد الشريعة، وفيه ثلاثة مطالبَ:

المطلب الأوّل: تعريفُ المقاصدِ لغةً واصطلاحًا.

المطلب الثاني: استعمالاتُ المقاصدِ.

المطلب الثالث: الشروطُ المعتبَرةُ والضابطةُ للمقاصد الشرعية.

المبحث الثاني: دراسةُ وثيقةِ المدينة المنورة، وفيه تمهيدٌ وثلاثةُ مطالبَ:

الناحيـة  مـن  المنـورة  المدينـة  إلـى  الهجـرةِ  بعـد  الوثيقـةِ  دراسـةُ  الأوّل:  المطلـب 
التاريخيـة.

المطلب الثاني: أقوالُ العلماءِ في صحّة الوثيقةِ والحكم عليها.

المطلب الثالث: دراسةُ الوثيقةِ من الناحية المقاصدية.

الخاتمة

فهرس المصادر والمراجع.
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المبحث الأوّل

مدخل إلى مقاصد الشريعة، وفيه ثلاثة مطالب

المطلب الأوّل: تعريف المقاصد لغةً واصطلاحًا

أوّلا: تعريف المقاصد لغةً

ـطَ وطلـبَ  وأمّـا المقصَـد: فهـو مجمـوع علـى مقاصـد، وقصـد فـي الأمـر قصْـدًا توسَّ
، وهـو علـى قصْـدٍ؛ أي رَشَـدٍ.1 الأسََـدَّ ولـم يجـاوز الحـدَّ

ثانيًا: تعريفُ المقاصدِ اصطلاحًا

فيقـول الإمـام الغزالـي مثلاً: " أمّـا المصلحـة: فهـي عبـارةٌ فـي الأصـل عـن جلْـبِ 
ة. ولسـنا نعنـي بـه ذلـك، فـإنّ جلْـب المنفعـةِ ودفْـع المضـرّةِ مقاصـدُ  منفعـةٍ أو دفْـعِ مضَـرَّ
الخلـق، وصلاحُ الخلـقِ فـي تحصيـل مقاصدِهم، ولكناّ نعني بالمصلحة المحافظةَ على 
مقصـود الشـرعِ، ومقصـودُ الشـرعِ مـن الخلـق خمسـةٌ، وهـو: أن يحفـظ عليهـم دينَهـم 

ونفسَـهم وعقلَهـم ونسـلَهم ومالَهـم".2

ـرعة في الدين  ثالثًـا: الشـريعة لغـةً: وهـي مـورِد الشّـاربة المـاء. واشـتُقَّ مـن ذلـك الشِّ
ٖ جَعَلۡنَـا مِنكُمۡ شِِرعَۡـةٗ وَمِنۡهَاجٗا﴾ ]المائـدة: 48[.3

والشـريعة، قـال الله تعالـى: ﴿لكِلُّ

رابعًا: الشريعة اصطلاحًا

الشريعة اصطلاحًا: تجويز الشيءِ أو تحريمُه؛ أي: جعلُه جائزًا أو حرامًا.4

المطلب الثاني: استعمالاتُ المقاصدِ

إنّ المقاصد في نحو ثلاثين منحًى من مسائل الأصولِ منها:

1 ينظر: المصباح المنير للفيومي)ق ص د( 504/2. 	1
2 ينظر: المستصفى للغزالي 174/1. 	2

1 ينظر: مقاييس اللغة لابن فارس)ش ر( وما يثلثهما)262/3(. 	3
2 ينظر: الحدود الأنيقة لأبي زكريا الأنصاري ص70-69. 	4
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أوّلا: حيـث لا نـصَّ بخصـوص المسـألةِ محـلِّ الاجتهـادِ مـع وجـوده فـي نظيرهـا، 
فتقـاس عليهـا لوجـود وصـفٍ جامـعٍ هـو العلّـة.

ثانيًا: خصوصيةُ الحكمِ به عليه الصلاة والسلام، أو عمومُه لغيره.

ثالثاً: إشارة النبي  لإفهام الشاهد.1

المطلب الثالث: الشروط المعتبَرة والضابطةُ للمقاصد الشرعية:

المقاصـد  أنّ  وذكـر  عاشـور،  بـن  الطاهـرُ  فيهـا  القـولَ  وبسـط  الشـروطَ  هـذه  بيّـن 
الشـرعية نوعـان: معـانٍ حقيقيـةٌ، ومعـانٍ عرفيّـةٌ عامّـة، ولهذيـن النوعيـن شـروطٌ: الثبوتُ، 

والاطـّرادُ.2 والانضبـاطُ،  والظهـورُ، 

قٌ فـي الخارج، وتَلحَق بها  فيُسـتخلَص أنّ المقاصـد الشـرعيةَ معـانٍ حقيقيـةٌ لهـا تحقُّ
قـة، وتَلحَـق بهـا معانٍ  المعانـي الاعتباريـةُ القريبـةُ مـن الحقيقـة، ومعـانٍ عرفيـةٌ عامّـة متحقِّ

عرفيـةٌ خاصّـة تقْـرُب مـن المعاني العرفيـةِ العامّة.3

المبحث الثاني

دراسة وثيقة المدينة المنورة

تمهيد

الناحيـة  مـن  المنـورة  المدينـة  إلـى  الهجـرة  بعـد  الوثيقـةِ  دراسـةُ  الأوّل:  المطلـب 
التاريخيـة.

المطلب الثاني: أقوالُ العلماءِ في صحّة الوثيقةِ والحكم عليها.

المطلب الثالث: دراسة ُالوثيقةِ من الناحية المقاصديةِ.

1	 ينظر: أمالي الدلالات للشيخ عبد الله بن بيه ص360 وما بعدها.
2	 ينظر: مقاصد الشريعة الإسلامية لابن عاشور ص 253-252.

3	 ينظر: المرجع السابق ص254-255بتصرف.
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تمهيد

المتتبِّـع للأدلـّة يظهـر لـه أنّ الأدلـّة ربّما جُلُّها من السـنة النبوية المطهرة، ومصادرُها 
مـن كتـب الحديـثِ الصحيحـة ومـن القـرآن الكريـم، وهـذا يجعـل السـيرةَ النبويـة حجّـةً 
يحتجُّ بها في الأحكام الشـرعية، ولكن ربما يخُتلَف في المصدر أو قد يكون المصدر 

غيـرَ كتـبِ الحديـثِ الصحيحـة والقـرآن الكريـم، كما تـمَّ تعريفها:

"المعاني والحكمُ الملحوظةُ للشارع في جميع أحوالِ التشريعِ، بحيث لا تختصُّ 
ملاحظتُها بالكون في نوع خاصٍّ من أحكام الشريعة، فيدخل في هذا أوصافُ الشريعة 
وغايتُهـا العامّـةُ التـي لا يخلـو التشـريعُ مـن ملاحظتهـا، ويدخـل فـي هـذا أيضًـا معـانٍ مـن 

الحكـم ليسـت ملحوظـةً فـي سـائر أنـواعِ الأحكامِ، ولكنهّـا ملحوظةٌ في كثير منها".1

وهـذا الملمَـحُ الـذي أحُـاول إظهـارَه فـي هـذا البحـثِ بيـانٌ عملـيٌّ للمعانـي العامّـةِ 
والأوصـاف والحِكَـم الشـرعيةِ التـي قصدهـا وأرادهـا الشـارعُ، وإنْ لـم تكـن حجّـةً فـي 
الأحـكام ولكنهّـا مقصَـدٌ عـامٌّ فـي جلْـب المصالـحِ للناس ودرْءِ المفاسـد عنهم، وبالتالي 
ـا أو نحـوَ ذلـك، كمـا نـصَّ العـزُّ بـن عبـد  لا نهُملُهـا وإن لـم نجـد فيهـا إجماعًـا أو نصًّ

السلام سـابقًا، فقـال:

"مَن تتبَّع مقاصدَ الشرعِ في جلْب المصالح ودرْء المفاسد، حصل له من مجموع 
ذلـك اعتقـادٌ أو عِرفـانٌ بـأنّ هـذه المصلحـة لا يجـوز إهمالهُـا، وإن لـم يكـن فيهـا إجمـاعٌ 

، فـإنّ فهـم نفـسِ الشـرعِ يوجب ذلك".2 ولا نـصٌّ ولا قيـاسٌ خـاصٌّ

الأخطـاء  مـن  النـاس  مـن  كثيـرٌ  بـه  يتلبَّـس  مـا  للشـرع وجدْنـا  فهمًـا  يكـن  لـم  فـإن 
أقوالـه وعـن  النبـي وعـن  الشـريفة وأفعـال  النبويـة  السـيرةِ  والانحـراف عـن مقاصـد 
تقريراتـه، وقـد يستشـهدون بشـواهدَ مـن السـيرة مـع جهلهـم بمقاصدهـا؛ بـل أدّى إلـى 
ـب للنـزاع فـي المجتمعـات المسـلمةِ اليـومَ  ضيـقٍ فـي الأفـق الـذي أدّى للاحتقـان والتأهُّ
قبـل غيرِهـا مـن المجتمعـات، وقـد انتقـل هذا الانغلاقُ الفكريُّ الناجمُ عن عدم الإدراكِ 

1	 ينظر: مقاصد الشريعة للطاهر ابن عاشور ص 1.
2	 ينظر: قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام 189/2.
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العميـقِ للشـرع إلـى بعـض مَـن انتمـى إلـى الديـن الإسلامي الحنيـفِ مـن المسـلمين، 
فصـدرتْ لهـم آراءٌ فـي المقاصـد الشـرعيةِ مـن غيـر طريـقِ اسـتنباطِها الصحيـح ومـن غير 

ضوابطِهـا.

الناحيـة  مـن  المنـورة  المدينـة  إلـى  الهجـرة  بعـد  الوثيقـةِ  دراسـةُ  الأوّل:  المطلـب 
مسـألتان وفيـه  التاريخيـة، 

المسألة الأولى: نصُّ الوثيقةِ النبوية الشريفة

ذكـرَ نـصَّ الصحيفـة ابـنُ إسـحاق1 في كتابه المشـهور في السـيرة النبويـةِ والمغازي، 
لكـن مـن دون إسـنادٍ، فقال:

وكتـب رسـول الله  كتابًـا بيـن المهاجريـن والأنصـار، وادَعَ فيـه يهـودَ وعاهدَهـم، 
هـم علـى دينهـم وأموالهـم، وشـرطَ لهـم واشـترط عليهـم: وأقرَّ

بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتابٌ من محمد النبي  بين المؤمنين والمسلمين 
مـن قريـش ويثـرب، ومـن تبعهـم فَلَحـق بهـم وجاهـد معهـم، إنهـم أمّـة واحـدة مـن دون 
النـاس، المهاجـرون مـن قريـش علـى رِبْعتهـم2 يتعاقلـون بينهـم، وهـم يَفـدُون عانِيَهـم3 

محمـد ابـن إسـحاق بـن يسـار بـن خيـار وقيـل: ابـن كوثـان، العلامـة الحافـظ، الأخبـاري أبـو بكـر وقيـل: أبـو عبـد الله  	1
القرشـي ولـد سـنة ثمانيـن، ورأى أنـس ابـن مالـك بالمدينـة، و سـعيد بـن المسـيب، والمطلبـي بالـولاء المدنـي: مـن 
أقـدم مؤرخـي العـرب، مـن أهـل المدينـة وهـو أول مـن دون العلـم بالمدينـة، وكان فـي العلـم بحـراً عجاجـاً، ولكنـه 
ليـس بالمجـود كمـا ينبغـي، قـال ابـن المدينـي عـن سـفيان عـن الزهـري قـال: لايـزال بالمدينـة عِلْـمٌ مـا بقـي عـن ابـن 
إسـحاق، وروى حرملـة عـن الشـافعي قـال: مـن أراد أن يتبحـر فـي المغـازي فهـو عيـال علـى محمـد ابـن إسـحاق، 
له:)السـيرة النبوية-ط(هذبهـا ابـن هشـام، و)كتـاب الخلفـاء( و)كتـاب المبتـدأ(، وكان قدريـاً ومـن حفـاظ الحديـث، زار 
الاسـكندرية سـنة 119ه وسـكن بغـداد ومـات فيهـا، ولادتـه ووفاتـه: )..._ت151ه( )..._768م(. ينظـر: سـير أعلام 
النبلاء للذهبـي، ط- الرسـالة492/6وما بعدهـا، الطبقـات الكبـرى لابـن سـعد، ط -العلمية450/5ومـا بعدها، والكامل 
فـي ضعفـاء الرجـال للجرجانـي254/7، والأعلام للزركلـي2938/5. ينظـر: سـيرة ابـن هشـام، تحقيـق: مصطفـى السـقا 

.504 وآخرون501/1إلـى 
ربعتهـم: الربعـة إنـاء مربـوع كالجونـة، وعلـى رباعتهـم أي علـى اسـتقامتهم يريـد أنهـم علـى أمرهـم الـذي كانـوا عليـه،  	2
ورباعـة الرجـل: شـأنه وحالتـه التـي هـو رابـع عليهـا أي ثابـت ومقيـم ومـن بـاب: القـوم علـى ربعاتهـم، أي علـى أمورهم 
الأوَُل. ينظـر: لسـان العـرب لابـن منظور)فصـل الـراء(107/8-108، مقاييـس اللغـة لابـن فـارس )ر ب(ومـا يثلثهمـا 

.480/2
العانـي: الأسـير فـي الحديـث الشـريف: )أطعمـوا الجائـع، وعـودوا المريـض، وفكـوا العانـي( أي الأسـير، وأيضـاً العاني  	3
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بالمعروف والقِسط بين المؤمنين، وبنو عَوفٍ على رِبْعتهم يتعاقلون معاقلَهم1 الأولى، 
كلُّ طائفـةٍ تفـدي عانِيَهـا بالمعـروف والقِسـط بيـن المؤمنيـن، وبنـو سـاعدةَ علـى رِبْعتهـم 
يتعاقلـون معاقلَهـم الأولـى، وكلُّ طائفـةٍ منهـم تفـدي عانِيَهـا بالمعـروف والقِسـط بيـن 
المؤمنيـن، وبنـو الحـارِثِ علـى رِبْعتهـم يتعاقلـون معاقلَهـم الأولـى، وكلُّ طائفـةٍ تفـدي 
عانِيَهـا بالمعـروف والقِسـط بيـن المؤمنيـن، وبنـو جُشَـمٍ علـى رِبْعتهـم يتعاقلـون معاقلَهـم 
الأولـى، وكلُّ طائفـةٍ منهـم تفـدي عانِيَهـا بالمعروف والقِسـط بيـن المؤمنين، وبنو النجارِ 
علـى رِبْعتهـم يتعاقلـون معاقلَهـم الأولـى، وكلُّ طائفـةٍ منهـم تفـدي عانِيَهـا بالمعـروف 
والقِسـط بيـن المؤمنيـن، وبنـو عمـرِو بـنِ عـوفٍ علـى رِبْعتهـم يتعاقلـون معاقلَهـم الأولى، 
وكلُّ طائفـةٍ تفـدي عانِيَهـا بالمعـروف والقِسـط بيـن المؤمنيـن، وبنـو النَّبيـت علـى رِبْعتهـم 
يتعاقلـون معاقلَهـم الأولـى، وكلُّ طائفـةٍ تفـدي عانِيَها بالمعروف والقِسـط بين المؤمنين، 

وأنّ المؤمنيـن لا يتركـون مُفْرَحًـا2 بينهـم أن يعطـوه بالمعـروف فـي فِـداء أو عَقْـلٍ.

وأنْ لا يحالـفَ مؤمـنٌ مولـى مؤمـنٍ دونَـه، وأنّ المؤمنيـن المتّقيـن علـى مَـن بغـى 
منهـم، أو ابتغـى

دَسِـيْعة3 ظلُْـمٍ أو إثـمٍ أو عُـدوانٍ أو فسـادٍ بيـن المؤمنيـن، وأنّ أيديَهـم عليـه جميعًـا، 

الذليـل، وأصلـه مـن عنـى عنـواً إذا ذل، والعِـرقُ العاني: السـائل. ينظر: لسـان العـرب لابن منظور)فصل الفاء(467/10، 
ومعجـم مقاييـس اللغـة لابـن فـارس)ع ن( ومـا يثلثهمـا147/4، والمغـرب للخوارزمي)بـاب العيـن المهملـة(331/1، 

والمنجـد فـي اللغـة لعلـي بـن الحسـن الهنائي)فصـل العيـن(59/1.
يَدونَـه، أي صـار غُرمـاً يؤدونـه  مَعقلـةٌ، إذا صـاروا  يقـال: صـار دم فلان  الديـة،  الديـات، واحـده معقلـة:  المعاقـل:   	1
مـن أموالهـم، ودمـهُ معقلـةٌ، بضـم القـاف، علـى قومـه: غـرمٌ عليهـم، ويقـال: لنـا عنـد فلان ضمَـدٌ، أي غابـر حـق، مـن 
مَعقلـة أو ديـن، وبنـو فلان: علـى معاقلهـم التـي كانـوا عليهـا فـي الجاهليـة، يعنـي مراتبهـم فـي الديـات. ينظـر: لسـان 
العـرب لابـن منظور)فصـل العيـن(462/11، ومقاييـس اللغـة لابـن فارس)ع ق( وما يثلثهما فـي الثلاثي71/4-371/3، 
والقامـوس المحيـط للفيروزآبادي)فصـل العيـن(1034/1، والصحـاح تـاج اللغـة وصحـاح العربيـة للجوهري)فصـل 

.1770/5 العيـن( 
يـن إذا أثقلـه، وكذلـك قـال الأصمعـي، ينظـر: الصحـاح للجوهري)فصـل الفاء(390/1،  2	 مُفـرَح: المثقـل يقـال أفرحـه الدَّ

وجمهـرة اللغـة لألزدي)ج ر ف( 463/1، ولسـان العـرب لابـن منظور)فصـل الفـاء( 541/2.
سِـيْعة: العظيمـة، وهـي فـي الأصـل مـا يخـرج مـن حلـق البعيـر إذا رغـا، وأراد بهـا هاهنـا: مـا ينـال عنهـم مـن ظلـم:  3	 الدَّ
وهـي الطبيعـة والخلـق، والدسـيعة مـن الدفـع والإعطـاء، يقـول: ابتغـى، دفعـا بظلـم، وإعطـاء الدسـيعة: للعطيـة الجزيلـة، 
وهنـا طلـب دفعـا علـى سـبيل الظلـم فأضافـه إليـه، وهـي إضافـة معنـى مـن، ويجـوز أن يـراد بالدسـيعة العطيـة أي ابتغـى 
منهـم إليـه عطيـة علـى وجـه ظلمهـم أي كونهـم مظلوميـن، وأضافهـا إلـى ظلمـه لأنـه سـبب دفعهـم لهـا. ينظـر: لسـان 
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ولـو كان ولـدَ أحدِهـم، ولا يَقتـل مؤمـنٌ مؤمنًـا فـي كافـر، ولا يَنصـر كافـرًا علـى مؤمـن، 
ـة الِله واحـدة، يجُيـر عليهـم أدناهـم، وأنّ المؤمنيـن بعضهـم موالـي بعـضٍ دون  وإنّ ذِمَّ
النـاس، وأنـّه مـن تبِعنـا مـن يهـودَ فـإنّ لـه النصـرَ والأسـوةَ غيـرَ مظلوميـن ولا متناصَريـن 
عليهـم، وأنّ سِـلْمَ المؤمنيـن واحـدة، ولا يسَُـالَم مؤمـنٌ دون مؤمـنٍ فـي قتـال فـي سـبيل 
الله إلّّا علـى سـواء وعـدْلٍ بينهـم، وأنّ كلّ غازيـةٍ غَـزَتْ معنـا يعُقِـبُ بعضُهـا بعضًـا، وأنّ 
يَبِـيْء1ُ بعضُهـم علـى بعـض بمـا نـال دماءَهـم فـي سـبيل الله، وأنّ المؤمنيـن  المؤمنيـن 
المتّقيـن علـى أحسـن هـدًى وأقومِـه، وأنـّه لا يجيـر مشـركٌ مـالًًا لقريـش ولا نفسًـا، ولا 
يحـول دونَـه علـى مؤمـن، وأنـّه مـن اعتبَـط مؤمنًـا قتلاً عـن بيّنـة فإنـّه قـوَدٌ بـه إلّّا أن يرضـى 
ولـيُّ المقتـولِ، وأنّ المؤمنيـن عليـه كافّـةٌ، ولا يحـلُّ لهـم إلّّا قيـامٌ عليـه، وأنـّه لا يحـلُّ 
لمؤمـنٍ أقـرَّ بمـا فـي هـذه الصحيفـة وآمـن بـالله واليـوم الآخـر أن ينصر محدِثًـا ولا يؤُوِيه، 
وأنـّه مـن نصـره أو آواه فإنـّه عليـه لعنـةُ الِله وغضبُـه يـوم القيامـة، ولا يؤُخـذ منـه صَـرْفٌ 
ه إلـى الله وإلـى محمـد، وأنّ  ولا عَـدْلٌ، وأنكّـم مهمـا اختلفتـم فيـه مـن شـيء فـإنّ مَـردَّ
اليهـود ينُفقـون مـع المؤمنيـن مـا دامـوا مُحارَبيـن، وأنّ يهـودَ بني عوفٍ أمّـة مع المؤمنين، 
ولليهـود دينهـم وللمسـلمين دينهـم مَوَاليهـم وأنفسُـهم، إلّّا مـن ظَلـم وأثَِـم فإنـّه لا يوُتـغ2 
إلّّا نفسَـه وأهـلَ بيتِـه، وأنّ ليهـودِ بنـي النجّـار مثـلَ مـا ليهـودِ بنـي عَـوف، وأنّ ليهـود بنـي 
الحـارث مثـلَ مـا ليهـودِ بنـي عَـوف، وأنَ ليهـودِ بنـي سـاعدةَ مثـلَ مـا ليهـودِ بنـي عَـوف، 
وأنّ ليهـودِ بنـي جُشَـمٍ مثـلَ مـا ليهـودِ بنـي عَـوف، وأنَّ ليهـودِ بنـي الأوس مثـلَ مـا ليهـودِ 
بنـي عَـوف، وأنّ ليهـودِ بنـي ثعلبـةَ مثـلَ مـا ليهـودِ بنـي عَـوف، إلّّا مـن ظَلـم وأثَِـم فإنـّه لا 
يوُتـغُ إلّّا نفسَـه وأهـلَ بيتِـه، وأنّ جفنـةَ بطـنٌ مـن ثعلبـةَ كأنفسـهم، وأنّ لبنـي الشّـطيبةِ مثـلَ 

المحيـط  فـارس)د ع( ومايثلثهمـا279/2، والقامـوس  اللغـة لابـن  الـدال(85/8، مقاييـس  العـرب لابـن منظور)فصـل 
للفيـروز آبادي)بـاب العيـن فصـل الـدال(715/1، والصحـاح تـاج اللغـة وصحـاح العربيـة للجوهري)بـاب العيـن فصـل 

الـدال(1207/3.
1	 بـيء مـن السـواء أي المسـاواة، يقـال: بـا وأبـاء بمعنـى سـاوى، وَقَـالَ الْْأخَْفَـش: يقُـال بَـاء فلاَن بفلانٍ، إِذا قُتـل بِـهِ وَصَارَ 
ـواء، والبَـواء: التَّكافُـؤ. ينظـر: تهذيـب اللغة للهروي) آخر حرف الفاء(428/15، ولسـان العرب  دَمُـه بِدَمـه، والبَـواءُ: السَّ

لابـن منظر)فصـل الهمـزة()ب و أ(37/1، والأسـاس فـي السـنة وفقههـا لسـعيد حـوى406/1.
2	 يوتـغ: مـن وتـغ بالتحريـك: الهلاك، وقـد وَتِـغ يَوتَـغُ وَتَغـاً، أي أثـم وهلـك فسـد، قـال الكسـائي: وتغ الرجـل وتغا، وهو 
الهلاك في الدين والدنيا، ينظر: لسـان العرب لابن منظور)فصل الواو(458/8، والصحاح للجوهري)ورغ(1328/4، 

وغريـب الحديـث لابن الجـوزي452/2.
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مـا ليهـود بنـي عَـوف، وأنّ البـرَّ دون الإثـم، وأنّ موالـي ثعلبـةَ كأنفسـهم، وأنّ بطانة1 يهودَ 
كأنفسهم، وأنهّ لا يخرج منهم أحدٌ إلّّا بإذن محمد، وأنهّ لا يَنحَجِزُ على ثأرٍ جُرْحٌ،2 
وأنَّـه مـن فتـك فبنفسـه فتـك وأهـلِ بيتـه إلّّا مـن ظَلـم، وأنّ الله علـى أبََـرّ هـذا،3 وأنّ علـى 
اليهـود نفقتَهـم وعلـى المسـلمين نفقتَهـم، وأنّ بينهـم النصـرَ علـى مـن حـارب أهـلَ هـذه 
الصحيفـة، وأنّ بينهـم النصـحَ والنصيحـة والبـرَّ دون الإثـمِ، وأنـّه لـم يأثـم امـرؤٌ بحليفـه، 
وأنّ النصـر للمظلـوم، وأنّ اليهـود ينُفقـون مـع المؤمنيـن مـا دامـوا محاربيـن، وأنّ يثـربَ 
حـرامٌ جوفُهـا لأهـل هـذه الصحيفـة، وأنّ الجـار كالنفـس غيـرُ مضـارٍّ ولا آثـمٍ، وأنـّه لا 
تجـار حرمـةٌ إلّّا بـإذن أهلهـا، وأنـّه مـا كان بيـن أهـل هـذه الصحيفـة من حَدَث أو اشـتجار 
ه إلـى الله وإلـى محمـد رسـول الله، وأنّ الله علـى أتقى ما في  يخُـاف فسـادُه فـإنّ مـردَّ
هـذه الصحيفـة وأبَّـره، وأنـّه لا تجُـار قريـش ولا مـن نصرهـا، وأنّ بينهـم النصـر علـى مـن 
دَهَـم يثـربَ، وإذا دُعُـوا إلـى صُلْـحٍ يصُالحونـه ويلبسـونه، وأنهّـم إذا دُعُـوا إلـى مثـل ذلـك 
فإنـّه لهـم علـى المؤمنيـن إلّّا مـن حـارب فـي الديـن، علـى كلِّ أنـاسٍ حصّتُهم من جانبهم 
الـذي قبلهـم، وأنّ يهـودَ الأوس مَوَاليَهـم وأنفسَـهم علـى مثـل مـا لأهـل هـذه الصحيفـة، 
مـع البِـرِّ المحـضِ مـن أهـل هـذه الصحيفـة، قـال ابن هشـام: ويقال: مع البِرِّ المحسـنِ من 
أهـل هـذه الصحيفـة، قـال ابـن إسـحاق: إنّ البِـرَّ دون الإثـمِ، لا يكسـبُ كاسـب إلّّا علـى 
نفسه، وأنّ الله على أصدق ما في هذه الصحيفة وأبَرّه، وأنهّ لا يحول هذا الكتاب دون 
ظالـم وآثـم، وأنـّه مـن خـرج آمـنٌ ومـن قعـد آمـن بالمدينـة، إلّّا مـن ظلـم أو أثَِـم، وأنّ الله 

4.جـار لمـن بَـرَّ واتّقـى، ومحمـدٌ رسـول الله

1	 بطانـة الرجـل: صاحـب سـره وداخلـة أمـره الـذي يشـاوره فـي أحوالـه ومـن يختـص بـه وبطانـة سـريرته، وبطانـة الرجـل 
لابـن  الحديـث  وغريـب  البـاء(55/13،  منظور)فصـل  لابـن  العـرب  لسـان  ينظـر:  بطانـة.  اتخـذه  وأبطنـه:  خاصيتـه، 

.67/1 لليحصبـي  لأنـوار  ومشـارق   ،136/1 الاثيـر  لابـن  والنهايـة  الجـوزي452/2، 
2	 لا يلتئـم جـرح علـى ثـأر. ينظـر: السـيرة النبويـة علـى ضـوء القـرآن والسـنة لأبـي شـهبة59/2، لا يمنـع صاحـب حـق مـن 

حقـه فـي القصـاص. ينظـر: الأسـاس فـي السـنة وفقههـا لسـعيد حـوى406/1.
3	 علـى أبـر مـن هـذا: وأبـر الله حجـك لغـة فـي بـر الله حجـك أي قبلـه، والحـج المبرور لا يخالطه شـيء مـن المأثم، ينظر: 

الصحـاح للجوهري)بـرر(588/2، ولسـان العـرب لابـن منظور)فصـل البـاء(53/4.
4	 قـال أبـو عبيـد القاسـم فـي كتابـه الأمـوال: "وإنمـا كان هـذا الكتـاب فيمـا نـرى حِدْثـانَ مَقدَمِ رسـولِ الله المدينة قبل أن 
يظهـر الإسلام ويقـوى"، وزاد فـي الـروض الأنـف: "وكان لليهـود إذ ذاك نصيـب فـي المغنـم إذا قاتلـوا مـع المسـلمين، 
كمـا شـرط عليهـم فـي هـذا الكتـاب النفقـة معهـم فـي الحـروب". ينظـر: كتـاب الأمـوال للقاسـم بـن سلام ص266، 

والـروض الأنـف للسـهيلي 177/4.
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وهذه الوثيقة أوّلًًا ثمّ جاء في الأحكام الشرعية ما ينسخ بعضَها.

ياتُ الوثيقةِ وتاريخُها المسألة الثانية: مسمَّ

ياتُ الوثيقةِ أوّلًًا: مسمَّ

يات، ولعلّ هذا له دلالةٌ على أهميّتها فكما قالوا:  ة مسمَّ نجد أنّ الوثيقة وردتْ بعِدَّ
يت بالصحيفـة،  يت بالكتـاب وسـمِّ ياتِ تـدلُّ علـى عِظَـم المسـمّى، فقـد سـمِّ كثـرة المسـمَّ

فبـأيِّ اسـمٍ هـي معروفـة فـي المصـادر التاريخيـة؟ طرح أحد الباحثين1 هذا السـؤالَ.

ى الصحيفـةِ فـي كلِّ الروايـات الـواردةِ عـن ابـن هشـام وابـنِ  لقـد ورد ذكـرُ مسـمَّ
سلام2، وكذلـك حَمِيـد بـن زَنْجُوَيْـهِ،3 "فقـد جـاء ذكـرُ الصحيفـةِ فـي روايـة ابـن إسـحاق 
هـري عنـد ابـن سلام ذُكـرت  عنـد ابـن هشـام سـتَّ مـرّاتٍ، وفـي روايـة ابـن شـهاب الزُّ
الصحيفـةُ سـتَّ مـرّات، أمّـا روايـة الزهـري عنـد ابـن زَنْجُويـه فقـد ذُكـرت الصحيفـةُ سـبعَ 
مـرّات، أمّـا مسـمّى " كتـاب" فقـد ورد مـرةً واحـدة فـي مسـتهلِّ كلِّ روايـةٍ فـي المصـادر 
ر ذكـرُه بعـد ذلـك فـي  يتكـرَّ ...( ولـم  النبـي  الثلاثـة بلفـظ: )هـذا كتـابٌ مـن محمـد 
ى الصحيفةِ أكثرُ مناسـبةً  لـةِ بوثيقـة المدينـة، لذلك فإنّ مسـمَّ نصـوص الروايـاتِ ذاتِ الصِّ

1	 ينظر: النبي ويهود المدينة.أ.د. محمد بن فارس بن جميل ص 60-59.
2	 أبـو عبيـد القاسـم بـن سلام بـن عبـد الله: الإمـام الحافـظ المجتهـد، ذو الفنـون، وهـو صـدوق، ولـد سـنة سـبع وخمسـين 
ومائه كان أبوه عبداً روميا لرجل من أهل هراة، قرأ القرآن على أبي الحسـن الكسـائي، واسـماعيل بن جعفر، وشـجاع 
بـن أبـي النضـر البلخـي، وأخـذ اللغـة عـن أبـي عبيـدة، وأبـي زيـد وجماعـة وصنـف التصانيـف الموفقـة التـي سـارت بهـا 
الركبـان، لـه: كتـاب )الأمـوال( فـي مجلـد كبيـر، وفضائـل القـرآن، وكتـاب )الناسـخ والمنسـوخ(، كان ذا فضـل وديـن، 
وسـتر، ولـه فـي القـراءات كتـاب جيـد، قـال البخـاري وغيـره مـات سـنة أربـع وعشـرين ومائتين، بمكة. ينظر: سـير أعلام 
النبلاء للذهبـي 490/10 ومابعدهـا، والجـرح والتعديـل لابـن أبـي حاتـم 111/7، وتاريـخ بغـداد وذيولـه للبغـدادي 

ط.العلميـة 104/12 ومابعدهـا، الفهرسـت لابـن النديـم56/1.
3	 زنجويـه لقـب واسـمه حميـد بـن مخلـب بـن قتيبـة الحافـظ الأزدي، ولـد سـنة 180ه، روى عنـه أبـو داود والترمـذي 
وصنـف كتـاب الأمـوال وكتـاب الترغيـب والترهيـب، وكان ثقـة إمامـاً كبيـر القـدر، قـال أبـو حاتـم هـو الـذي أظهـر السـنة 
بنسـا، وقـال ابـن عسـاكر: روى عنـه البخـاري ومسـلم وأبـو داود والنسـائي والرازيـان وابراهيـم الحربي...وغيرهـم. كان 
أحـد الأئمـة الموجوديـن، قـال النسـائي: ثقـة، كثيـر الحديـث، قديـم الرحلـة فيـه إلـى العـراق والحجـاز، والشـام ومصـر، 
وسـمع النضـر بـن شـميل المازنـي، وكان بنسـا يقـال لـه حميـد بـن أفلـح، حسـن النحـو، صاحـب السـنة والجماعـة، توفي 
سـنة إحـدى= =وخمسـين ومائتيـن. ينظـر: الوافـي للوفيـات للصفـدي121/13، وسـير أعلام النبلاء للذهبي19/12وما 
بعدهـا، وطبقـات الحفـاظ للسـيوطي248/1، وتاريـخ بغـداد وذيولـه للخطيـب البغـدادي156/8، والجـرح والتعديـل 

لابـن أبـي حاتـم223/3.
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فـي كلٍّ مـن  رًا  التأكيـد علـى الصحيفـة ورد مكـرَّ إنّ  يات حيـث  المسـمَّ مـن سـواه مـن 
المعاهـدة".1 نصـوص 

يين  ى الصحيفـةِ والكتـاب، ففـي كلا المسـمَّ وأثبـتُّ اسـمَ الوثيقـةِ لشـمولها لمسـمَّ
هـو توثيـقٌ، لا سِـيَّما وأنّ بنـودَ الوثيقـة اعتبرهـا البعـض2ُ وثائـقَ سياسـيةً، واعتبرهـا آخـرُ 
ياتِ هنـا للوثيقـة توطئـةٌ  أنهّـا أوّل وثيقـةٍ دسـتورية مكتوبـة عرفهـا العالـمُ،3 وذكـرُ المسـمَّ

تهـا وقيمتِهـا التـي اسـتفاد منهـا أغلـبُ الباحثيـن. لأهميِّ

ثانيًا: تاريخ الوثيقة

بينهمـا؛ إحداهمـا  المؤرّخـون  ثـمَّ جمـعَ  وثيقتـان  فـي الأصـل  الوثيقـة  أنّ  الراجـحُ 
ـح التزامـاتِ المسـلمين مـن مهاجريـن  تتنـاول موادَعـةَ الرسـولِ لليهـود، والثانيـةُ توضِّ
وأنصـار وحقوقَهـم وواجباتِهـم، والمعاهـدةُ أو الوثيقـةُ كانـت بيـن المؤمنيـن والمسـلمين 
رةً، وكأنهّا دعوة للانضمام  مـن قريـش وأهـلِ يثـربَ، ثـمّ جاءت الإشـارةُ إلى اليهـود متأخِّ

للمعاهـدة.4

المطلب الثاني: أقوال العلماء في صحّة الوثيقةِ والحكمِ عليها

أوّلًًا: آراء العلماء في صحّة هذه الصحيفةِ وثبوتِها

انقسمت الآراء إلى ثلاثة

أصحاب الرأي الأوّلِ: ذهبوا إلى أنهّا موضوعة.

وحجّتهـم فـي أنّ الوثيقـة موضوعـة: أنهّـا رُويـت دون إسـنادٍ، قالـوا: )إنهّا لم ترد في 
كتـب الفقـهِ والحديـث الصحيـح رغـمَ أهمّيّتهـا التشـريعية؛ بـل رواهـا ابـنُ إسـحاق بـدون 

1	 ينظر: النبي  ويهود المدينة أ. د. محمد بن فارس بن جميل ص60-59.
2	 هو محمد حميد الله في كتابه مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة. ينظر: 26-21/1.

3	 ينظر: بحث صحيفة المدينة بين الإرسال والاتصال، د. حاكم المطيري ص1.
4	 ينظـر: السـيرة النبويـة الصحيحـة د. أكـرم العمـري ص 276، والنبـي ويهـود المدينـة أ.د.محمـد بـن فـارس الجميـل 

ص 60ومـا بعدهـا.
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إسـنادٍ، ونقلهـا عنـه ابـنُ سـيِّد النـاس1، وأضـاف أنّ كثيـرَ بـنَ عبـد الله بـنِ عمـرٍو المزنـي2 
ه، وقـد ذكـر ابـنُ حِبّـانٍ البُسـتي:3 أنّ كثيـرًأ المزنـي  روى هـذا الكتـابَ عـن أبيـه عـن جـدِّ
روى عـن أبيـه عـن جـدّه نسـخةً موضوعـة لا يحـلُّ ذكرُهـا فـي الكتـب ولا الروايـة عنهـا 

ـب(.4 إلّّا مـن جهـة التعجُّ

ـد حـذفَ  ويـرى يوسـف العـش5 أنّ ابـن إسـحاق اعتمـد علـى روايـة كثيـرٍ؛ لأنـّه تعمَّ

1	 محمـد بـن محمـد بـن أحمـد بـن سـيد النـاس، الشـيخ الإمـام العالـم الحافـظ المحـدث، مـؤرخ لـه شـعور رقيـق، وكان 
خاتمـة الحفـاظ، فتـح الديـن أبـو الفتـح ابـن الفقيـه أبـي عمـرو ابـن الحافـظ أبـي بكـر اليعمـري، كان حافظـاً بارعـاً أديبـاً 
إشـبيلية، مولـده ووفاتـه  مـن  بيـت رياسـة وعلـم، أصلـه  مـن  الألفـاظ، وهـو  المجـاورة فصيـح  بليغـاً مترسلاً، حسـن 
بالقاهـرة، سـمع وقـرأ وارتحـل وكتـب وحـدث وأجـاز، وسـمع حضـوراً سـنة خمـس وسـبعين القاضـي شـمس الديـن 
ابـن القسـطلاني وقـرأ علـى أصحـاب ابـن طبـرزد وأصحـاب الكنـدي وأصحـاب الحرسـتاني، من تصانيفـه: )عيون الأثر 
فـي فنـون المغـازي والشـمائل والسـير-ط( جـزآن مختصـره )نـور العيـون-ط(، و)بشـرى اللبيـب فـي ذكـر الحبيـب-ط( 
والوافـي  للقضاعـي5/1،  الرجـال  أسـماء  فـي  الكمـال  تهذيـب  ينظـر:  )671-ت734ه،1273-ت1334م(.  قصيـدة، 

بالوفيـات لصلاح الديـن187/3-288، وطبقـات الحفـاظ للسـيوطي508/1، والأعلام للزركلـي34/7.
2	 كثيـر بـن عبـد الله بـن عمـرو بـن عـوف بـن زيـد: المزنـي المدنـي، اتفقـوا علـى ضعفـه بـل وقـال الشـافعي هـو ركـن مـن 
أركان الكـذب، وعـن مطـرف بـن عبـد الله قـال: رأيـت كثيـراً كثيـر الخصومـة ولـم يكـن أحـد مـن أصحابنـا يأخـذ عنـه بـل 
قـال لـه ابـن عمـران القاضـي: يـا كثيـر أنـت رجـل بطـال، تخاصـم فيمـا لا تعـرف، وتدعـي مـا ليـس لـك، وليـس عنـدك 
علـى مـا تطلبـه بينـة، فلا تقربنـي إلا أن ترانـي تفرعـت لأهـل البطـال وذكـر الحكايـة، وقـال ابـن عبـد البـر: مجمـع علـى 
ضعفـه، وروى لـه أبـو داود والترمـذي وابـن ماجـه، وسـئل أحمـد بـن حنبـل عنـه فقـال: منكـر الحديـث ليـس بشـيء، 
توفـي سـنة ثلاث وسـتين ومئـة. ينظـر: الوافـي بالوفيات للصفـدي244/24، والتحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشـريفة 

للسـخاوي393/2، والجـرح والتعديـل لابـن أبـي حاتـم154/7.
3	 محمـد بـن حبـان بـن أحمـد بـن حبـان بـن معـاذ بـن معبـد التميمـي، أبـو حاتـم البسـتي، ويقـال لـه ابـن حبان مؤرخ، شـيخ 
خراسـان، محدث، علامّة، ولد في بسـت )من بلاد سجسـتان( وتنقل في الأقطار، فرحل إلى خراسـان والشـام ومصر 
والعـراق والجزيـرة، تولـى قضـاء سـمرقند مـرة، ثـم عـاد إلـى نيسـابور، ومنهـا إلـى بلده حيث توفي في عشـر الثمانين من 
عمـره، قـال ياقـوت: أخـرج مـن علـم الحديـث مـا عجـز عنـه غيـره، مـن كتبـه: )مسـند الصحيـح( فـي الحديـث، يقـال: إنـه 
أصح من سـنن ابن ماجه، و)روضة العقلاء-ط( في الأدب، و)علل وأوهام أصحاب التواريخ( عشـرة أجزاء، وغيرها 
وجمع كتبه في دار رسـمها بها في بلدته )بسـت( ووقفها ليطالعها الناس، و قرئ عليه أكثرها، ولد سـنة بضع وسـبعين 

ومائتيـن، وتوفـي سـنة354ه - 965م. ينظـر: سـير أعلام النبلاء للذهبـي 183/12وما بعدها، الأعلام للزركلي78/6.
4	 ينظر: عبارة ابن حبان في تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني 422/8.

5	 ولـد يوسـف العـش فـي منطقـة المينـاء مـن طرابلـس الشـام عـام 1329ه/1911م، وكان الابـن الأكبـر لأب متوسـط 
الحـال يعمـل بالتجـارة ثـم غـادر إلـى أهلـه بطرابلـس وهـو مـازال صغيـراً فتوجهـوا منها إلى مدينة حمـص، ثم إلى حلب 
حيـث أسـس فيهـا والـده تجارتـه بالمـواد الغذائيـة، وفـي حلـب تلقـى تعلميـه الثانـوي ثـم سـافر إلى دمشـق، وحصل منها 
علـى البكالوريـا الثانيـة بتفـوق سـنة1350ه/1931م، فأوفدتـه فرنسـا للدراسـة فـي جامعـة )السـوربون( ونـال هناك درجة 
الليسـانس فـي الآداب عـام 1353ه/1934م، ثـم سـافر لمصـر وتعـرف هنـاك علـى العديـد مـن الأدبـاء والمفكريـن وأعد 
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الإسـناد.1

أصحاب الرأي الثاني

تهـا، وذلـك لتحكيـم  انتصـروا للوثيقـة بأنهّـا غيـرُ موضوعـةٍ؛ لكنهّـم لـم يَـروا صحَّ
مقاييـسِ أهـلِ الحديـثِ فـي الوثيقـة لبيـان درجـة قوّتِهـا أو ضعفِهـا، فلم يجدوا لها إسـنادًا 
صحيحًا؛ لذا قال د. أكرم العمري2 في كتابه السيرةُ النبويةُ الصحيحةُ: )وبذلك تبيَّن أنّ 
الحكـم بوضـع الوثيقـةِ مجازفـةٌ، ولكـنّ الوثيقـة لا ترقـى بمجموعها إلى مرتبة الأحاديث 

الصحيحة(، واسـتدلّ على ذلك.3

أصحاب الرأي الثالث

أوّلًًا: ذهب أصحابُ هذا الرأيِ إلى صحّة إثباتِ الوثيقةِ )الصحيفة(، وذلك بدراسة 
الرواياتِ وطرُقِ ورودِها على أوسعِ مجالٍ، بالإضافة إلى دراسة رجالِ الإسناد.

ثانيًا: الحكم على الوثيقة ومناقشةُ الذين شكّكوا في صحّتها وفي حجّيّتها

سبقَ معرفةُ فِرَقِ المتكلِّمين عن الوثيقة، فالأوّلُ منهم حكمَ على الوثيقة بالوضع، 

فيهـا رسـالة الدكتـوراه بعنـوان: )تاريـخ دور الكتـب العربيـة فـي العـراق والشـام ومصـر عبـر العصـور العربـي الوسـيط 
وأثرهـا فـي نشـأة المـدارس(، ومـن آثـاره عـدة كتـب بيـن تأليـف وترجمـة وتحقيـق، منهـا: فهـرس المخطـوط وملحقاتـه 
طبُـع بدمشـق 1947م وترجمـة لكتـاب يوليـوس فلهـاوزن )الدولـة العربيـة وسـقوطهاط1956م( وغيرهـا، ينظـر: مقدمـة 
كتـاب )دور الكتـب العربيـة العامـة وشـبه العامـة لبلاد العـراق والشـام ومصـر فـي العصـر الوسـيط ( د. يوسـف العـش 

ترجمـه عـن الفرنسـية نـزار أباظـة ومحمـد صبـاغ، قـام ابنـه الدكتـور صفـوان العـش بترجمـة والـده رحمـه الله.
1	 ينظـر: الدولـة الإسلامية وسـقوطها ترجمـة يوسـف العـش حاشـية 9ص 20، حسـب نقـل د. أكـرم العمـري فـي كتابـه 
فبعـد البحـث الكثيـر فـي المكتبـات والانترنـت عـن الكتـاب بترجمـة د. يوسـف العـش لم أجده بل وجدتـه بترجمة غيره 

لـذا أثبـت نقـل د. العمـري.
2	 ولـد الدكتـور أكـرم ضيـاء العمـري فـي الموصـل شـمال العـراق فـي العـام 1361هــ/1942م، مـن عائلـة آل العمـري من 
ذريـة الخليفـة عمـر بـن الخطـاب ، حصـل علـى شـهادة الماجسـتير فـي التاريـخ الإسلامي مـن كليـة الآداب جامعـة 
بغـداد عـام 1966م، وكان موضوعهـا )طبقـات خليفـة بـن خياط-دراسـة وتحقيـق( وحصـل علـى شـهادة الدكتـوراه مـن 
جامعـة عيـن شـمس بالقاهـرة، ثـم تقلـب فـي مناصـب علميـة كثيـرة في الجامعة الإسلامية في المدينـة المنورة كما عمل 
عضـوا بلجنـة إحيـاء التـراث الإسلامي والنشـر العلمـي بـوزارة الأوقـاف والشـؤون بدولـة قطـر، مـن مؤلفاتـه: السـيرة 
النبويـة الصحيحـة، والعنـف فـي الحيـاة الزوجيـة، والرسـالة والرسـول، والمجتمـع المدنـي فـي عصـر النبـوة، وعصـر 

الخلافـة الراشـدة، والاستشـراق والقـرآن وغيـره. ينظـر: موسـوعة ويكبيديـا الحـرة فـي الانترنـت.
3	 ينظر: السيرة النبوية الصحية لأكرم العمري ص275.
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متْ  أمّـا الفريـقُ الثانـي فإنـّه نفـى وضـعَ الوثيقـةِ، لكنهّ لم يجزم بصحّتهـا للحجج التي تقدَّ
بموضعهـا، وفريـقٌ آخـرُ يدخـل ضمـنَ أصحـابِ الـرأي الثانـي، وهـو مَـن حكـم عليهـا 

بالإرسال.

وفـي هـذه الآراء الثلاثـة نظـرٌ؛ حيـث إنّ الراجـح مـن هذه الوثيقـة كما تبيّن بمجموع 
ره بعـضُ العلمـاء، وقـد احتـجَّ بهـا بعضُهـم فـي الأحـكام،  طرُقِهـا، أنهّـا صحيحـةٌ كمـا يقـرِّ
وقـال عنهـا: وهـذه الصحيفـةُ معروفـةٌ عنـد أهـلِ العلـم، روى مسـلمٌ فـي صحيحـه عـن 
جابـر: قـال: )كتـب رسـولُ الله علـى بطـن عقولـه، ثـمّ كتب أنـّه لا يحلّ أن يتوالى مولى 

رجـلٍ بغيـر إذنِه(.1

ـيَر  ويقـول آخـر: إنّ الحكـم علـى هـذه الصحيفـة وغيرِهـا مـن أخبـار المغـازي والسِّ
يبُنـى علـى أصليـن ينبغـي مراعاتهُمـا:

. الأوّل: طبيعةُ أخبارِ المغازي والرجوعُ فيها إلى أئمّة الفنِّ

الثاني: الاحتجاجُ بالحديث المرسَلِ.

ثـمّ قـال: وحيـث صنـّف أئمـةُ المغـازي كتبَهـم...كان مقصودُهـم آنـذاك جمـعَ أخبارِ 
السـيرة لا لتثبيتها؛ إذ شـأنُ النبي، وشـأنُ دعوتِه بمكة، وهجرتِه، ومغازيه في المدينة، 
مّـةِ؛ أشـهرُ مـن أن تحتـاج إلـى الإسـناد،  وسـيرتِه مـع المعاهَديـن والمحاربيـن وأهـلِ الذِّ
بـل شـهرتهُا كشـهرة القـرآن والإسلام، ولـو أنّ أهـل الحديـثِ جمعـوا الأخبـار فيمـا بعـدُ 
حسَـب شـروطِهم في الصحّة إلّّا أنهّم لم يجدوا حديثًا مسـندًا على شـروطهم، يكتفون 

ـيرِ، ولـو دون إسـناد.2 بمـا عنـد أهـل المغـازي والسِّ

وقـد اسـتدلَّ بـكلام الخليلـي3 عـن ابـن إسـحاق: "عالـم كبيـر... وإنمّـا لـم يخرّجـه 

1	 ينظر: الصارم المسلول لابن تيمية64/1.
2	 ينظر: بحث صحيفة المدينة بين الاتصال والإرسال للمطيري ص7ومابعدها.

3	 خليـل بـن عبـد الله بـن أحمـد بـن إبراهيـم ابـن خليـل القزوينـي، أبـو يعلـى الخليلـي: قـاض، مـن حفـاظ الحديـث، 
العارفيـن برجالـه، مصنـف الإرشـاد فـي معرفـة المحدثيـن، كان ثقـة حافظـاً عارفـاً بالعلـل والرجـال، عالـي الإسـناد روى 
عنـه أبـو بكـر بـن لال مـع تقدمـه، وسـمع هـو مـن أبـي بكـر بـن لال الكثيـر، ومـن نظرائـه روى عنـه ابنـه أبـو زيـد واقـد بـن 
الخليـل وأبـو الفتـح بـن ماكـي وغيرهمـا مـن القزوييـن، وكان فهمـاً ذكيـاً فريـد عصـره فـي الفهـم والـذكاء، وسـمع مـن 
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البخـاري فـي الصحيـح مـن أجـل روايتِـه للمطـوّلات فـي المغـازي، ويستشـهد بـه، وأكثـر 
عنـه فيمـا يحكـي مـن أيـام النبـي وفـي أحوالـه والتواريـخ، وهـو عالـم واسـع العلـم 

والثقـة".1

هـري مـن المراسـيل، هكـذا نقـل عنـه ابـن  رغـم أنّ أكثـر مـا فـي كتـاب مغـازي الزُّ
ون أنّ هـذه  إسـحاق وغيـرُه، إلّّا أنّ كثيـرًا مـن أئمّـة الحديـث مقبولـةٌ عندهـم، ولا يعـدُّ
المراسـيلَ تقلِّـل مـن شـأن صحّـةِ الخبـرِ حيـث يقـول العّلائـي:2 "كذلـك أيضًـا اختُلـف 
هـري، لكـنّ الأكثـر علـى تضعيفهـا، قـال أحمـد بـن أبـي شُـريح سـمعت  فـي مراسـيل الزُّ
هري ليس بشـيء،  هري، وإرسـالُ الزُّ الشـافعيَّ يقول: نحُابي ولو حابينا أحدًا لحابينا الزُّ

ذلـك أنـّا نجـده يـروي عـن سـليمان بـن أرقـم..".3

وقـال الحاكـم: "وقـد ذكـر جماعـة مـن الأئمـة أنّ أصـحّ المغـازي كتـابُ موسـى بـنِ 
عقبـةَ عـن ابـن شِـهاب".4

ر كثيـر مـن العلمـاء منهـم: الذهبـي وابن حجر أنّ مغازي وسـيرَ ابن إسـحاق  وقـد قـرَّ
وموسـى بـن عقبـةَ مرجـعٌ فـي المغـازي وأيـامِ النبـوةِ، وروايتُهمـا حجّـةٌ، وعليهـا عمـلُ 

الجماعـة والجمهـور.5

علـي بـن أحمـد ابـن صالـح القزوينـي المقـرئ ومحمـد بـن إسـحاق الكيسـاني وغيـره، )ت446ه-ت1054م(. ينظـر: 
الوافـي بالوفيـات للصفـدي247/13، والتقييـد لمعرفـة رواة السـنن والمسـانيد لابـن نقطـة 262/1، وتاريـخ الإسلام 

للزركلـي319/2. والأعلام  للذهبـي681/9، 
1	 ينظر: الإرشاد في معرفة علماء الحديث للخليلي ص 288.

2	 الشـيخ الإمـام العلامـة الحافـظ الفقيـه ذو الفنـون صلاح الديـن أبـو سـعيد خليـل ابـن كيكلـدي الشـافعي، عالـم بيـت 
المقـدس، ولـد بدمشـق فـي ربيـع الأول سـنة أربـع وتسـعين وسـتمائة، قـال الذهبـي فـي المختـص: حافـظ يسـتحضر 
الرجـال والعلـل وتقـدم فـي هـذا الشـأن مـع صحـة الذهـن وسـرعة الفهـم، وقـال الإسـنوي: كان حافـظ زمانـه، إمامـاً فـي 
الفقـه وغيـره، ذكيـاً نظَّـاراً، ألـف فـي الحديـث وغيـره مصنفـات منهـا: )جامـع التحصيـل فـي أحـكام المراسـيل(، )الوشـي 
المعلـم فيمـا روى عـن أبيـه عـن جـده عـن النبـي (، وأخـذه عنـه العراقـي وقال: مات حافظ المشـرق والمغرب صلاح 
الديـن العلائـي فـي ثالـث محـرم سـنة إحـدى وسـتين وسـبعمائة. ينظـر: سـير أعلام النبلاء للذهبـي 1/ 29، وطبقـات 
الشـافعية لابن قاضي شـبهة91/3، وتهذيب الكمال في أسـماء الرجال للقضاعي101/1، وطبقات الحفاظ للسـيوطي 

ص533.
3	 ينظر: جامع التحصيل في أحكام المراسيل للعلائي ص 89.

4	 ينظر: معرفة علوم الحديث للحاكم ص238.
5	 ينظر: تذكرة الحفاظ للذهبي 112/1، وفتح الباري لابن حجر446/1.



مجلة كلية العلوم الإسلامية في جامعة السلطان محمد الفاتح الوقفية - العدد: 5 / 2022م

269

وتلـك النصـوص إنمّـا تـدلُّ دلالـةً واضحـةً علـى الاحتجـاج بالأخبـار وإن كانـت 
مرسـلةً، وضوابطُهـا وشـروطهُا مـن عـدم معارضتِهـا لمـا هـو صحيـح أو مخالفـةِ مَـن هـو 

أثبـتُ وأعلـم فيهـا.

وأمّـا الاحتجـاجُ بالحديـث المرسـل: يقـول الإمـام أحمدُ بن حنبل رحمه الله: "ثلاثةُ 
أخبـارِ  أغلـبُ  وقـد جـاءت  والتفسـير"،1  والملاحـم  المغـازي  أصـولٌ:  لهـا  ليـس  كتـبٍ 
ـيرِ مرسَـلةً ومنقطعـةً ليـس لهـا إسـناد، وهـي تنافـي بذلـك طبيعـةَ روايـةِ  المغـازي والسِّ
الحديـثِ النبـوي، وأنّ المراسـيل كانـت حجّـةً عنـد الأئمّـةِ سـابقًا إلـى أنْ أتـى الإمـام 
الشـافعيُّ رحمه الله فتكلّم فيها، كما قال أبو داودَ في رسـالته: "وأمّا المراسـيل فقد كان 
، حتى  يحتـجُّ بهـا العلمـاءُ فيمـا مضـى، مثـل: سـفيانَ الثـوريِّ ومالـكِ بـنِ أنسٍ والأوزاعـيِّ
جـاء الشـافعيُّ فتكلّـم فيهـا، وتابعـه أحمـدُ بـن حنبـلٍ وغيرُهـم رضـوان الله عليهـم، فإذا لم 

يكـن مسـندٌ غيـرَ المراسـيل، فالمرسـل يحتـجُّ بـه وليـس هـو مثـلَ المتّصـلِ بالقـوة".2

: "وزعم الطبري أنّ التابعين بأسْرهم أجمعوا على قبول المرسلِ،  قال ابن عبد البَرِّ
ولـم يأتِ على

إنكاره ولا عن أحد من الأئمّة بعدهم إلى رأس المائتين، كأنهّ يعني الشافعي أوّل 
مَن أبى قبولَ المرسـلِ".4

بهـا بعـضُ  إذا احتفّـتْ  إنمّـا  المراسـيل قطعًـا؛  لـم يرفـض  الشـافعي  إلّّا أنَّ الإمـام 
والدلائـل حـاتِ  المرجِّ

تثبُت عنده كما قال رحمه الله في حديث )لا وصيّة لوارث(:3

"ووجدنـا أهـلَ الفتيـا ومَـن حفِظْنـا عنـه مـن أهل العلمِ بالمغـازي من قريشٍ وغيرِهم 

1	 ينظر: الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي 162/2.
ينظر: رسالة أبي داود إلى أهل مكة لأبي داود السجستاني ص24. 	2

ينظر: التمهيد لابن عبد البر4/1.
رقـم  الوارثيـن  والأقربيـن  للوالديـن  الوصيـة  نسـخ  بـاب  الوصايـا،  كتـاب  الكبـرى،  السـنن  فـي  البيهقـي  أخرجـه  	3
)12536(431/6، وأبـو داود فـي المراسـيل، مـا جـاء فـي الوصايـا رقـم)349( 256/1، والطبرانـي فـي المعجـم الكبيـر، 
محمـد بـن زيـاد الألهانـي، عـن أبـي أمامـة رقـم)7531( 114/8، والدارقطنـي، كتـاب الفرائـض رقـم )4151( 171/5.
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لا يختلفـون فـي أنّ النبـي قـال عـامَ الفتـحِ:)لا وصيّـة لـوارث، ولا يقُتـل مؤمـن بكافـر(، 
ويأثرونـه عـن مَـن حفِظـوا عنـه ممّـن لقـوا مـن أهـل العلـمِ بالمغـازي، فـكان هـذا العلـم 
عليـه مجتمعيـن، قـال: وروى بعـضُ الشـاميين حديثًـا ليـس ممّـا يثُبتـه أهـلُ الحديـثِ، فيـه 
أنّ بعـضَ رجالِـه مجهولـون فروينـاه عـن النبـي منقطعًـا، وإنمّـا قبلْنـاه بمـا وصفْـت مـن 
نقـل أهـلِ المغـازي وإجمـاعِ العامّـةِ عليـه، وإن كان قـد ذكرْنا الحديث فيه واعتمدْنا على 
حديـث أهـلِ المغـازي عامّـةً وإجمـاع النـاس، فاسـتدللْنا بمـا وصفـت مـن نقـل عامّةِ أهلِ 
المغازي عن النبيأنْ )لا وصيّة لوارث( على أنّ المواريث ناسـخةٌ للوصيّة للوالدين 

والزوجـةِ مـع الخبـرِ المنقطـعِ عـن النبـي  وإجمـاعِ العامّـةِ بالقـول به".1

ومنهـم مـن رجّـح أنّ الوثيقـة بدرجـة الحسـن لغيـره: "إنّ جميـعَ فقـراتِ الصحيفـةِ 
لهـا شـواهدُ مـن صحيـح السـنةِ والقـرآن الكريـم، ولـولا خشـيةُ الإطالـةِ لذكرْنـا ولـو طرفًـا 
منهـا، ولـذا حكـم الباحثـون علـى أنّ إسـنادها عنـد ابـن إسـحاق يتقـوّى بالشـواهد ليصـلَ 

إلـى درجـة الحسـن لغيـره".2

والراجحُ ممّا سبق صحّةُ ثبوتِ الوثيقة.

المطلب الثالث: دراسةُ وثيقةِ المدينةِ من الناحية المقاصديةِّ

وفيه تمهيد ومسألتان

تمهيد

لقـد كان أوّلُ عمـلٍ قـام بـه رسـول الله بعـد الهجـرة أنْ أقـام الأسـسَ الهامّـةَ لهـذه 
الدولـةِ الناشـئة، ولقـد كانـت هـذه الأسـسُ ممثلّـة فـي هـذه الأعمـالِ الثلاثـة التاليـة:

أوّلًًا: بناء المسجد.

ثانيًا: المؤاخاة بين المسلمين عامّةً والمهاجرين والأنصار خاصّةً.

ثالثًـا: كتابـة وثيقـة )دسـتور( حـدّدتْ نظـامَ حيـاةِ المسـلمين فيمـا بينهـم، وأوضحـت 

1	 ينظر: الرسالة للشافعي ص137، والسنن الكبرى للبيهقي 431/6رقم)12536(.
2	 ينظر: السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية د. مهدي رزق الله أحمد ص 208.
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علاقتَهـم مـع غيرهـم بصـورة عامّـةٍ ومـع اليهـودِ بصـورة خاصّـةٍ.

وكلُّهـا لا شـكَّ مقاصـدُ شُـرّعت لمصالـح بنـاءِ الدولـةِ القويـة. وكتابـةُ الوثيقـةِ بيـن 
المسـلمين وغيرهـم هـو أهـمُّ مـا فعلـه النبـي ممّـا يتعلّـق بالقيمـة الدسـتوريةِ للدولـة 
الجديـدة. روى ابـن هشـام أنّ النبـي عليـه الصلاة والسلام لـم تمـضِ له سـوى مُـدّةٍ قليلةٍ 
فـي المدينـة حتـى اجتمـع لـه إسلامُ عامّـةِ أهـلِ المدينـةِ مـن العـرب، ولـم يبـقَ دارٌ مـن 
دور الأنصـارِ إلّّا أسـلم أهلُهـا، عـدا أفـرادٍ مـن قبيلـة الأوسِ، فكتـب رسـول الله  كتابًـا 
هـم علـى دينهـم وأموالهـم،  بيـن المهاجريـن والأنصـار وادَعَ فيـه اليهـودَ وعاهدهـم، وأقرَّ

وشـرطَ لهـم واشـتَرط عليهـم.1

وقد اشتملت هذه الوثيقةُ على مقاصدَ للدولة والمجتمع عامّةً وللإنسان الفردِ خاصّةً، 
وقد تخاطف الباحثون دراسةَ هذه الصحيفةِ ودلالاتِها ومقاصدِها من جانبين عامّين:

الجانب الأوّل: دستورية الصحيفة.

الجانب الثاني: حقوق الإنسان التي تناولتها الصحيفة.

وألُِّفت في ذلك مؤلفاتٌ نافعةٌ فيها من المقارنات بين الدستورِ الشرعيِّ والدستور 
، وبيـن حقـوقِ الإنسـانِ فـي الإسلام وحقـوقِ الإنسـانِ فـي الغـرب أو في الفكر  الوضعـيِّ
الغربـي، وممّـا تجـدر الإشـارةُ إليـه أنّ أصـلَ فكـرةِ كتابـةِ الوثيقـةِ مقصـدٌ مـن المقاصـد 
الشـرعية فـي أيِّ بلـدٍ أو وطـن يريـد الحفـاظَ علـى أمـن وتنظيـم علاقـةِ رعايـاه بعضِهـم 
ببعـض أو علاقتِهـم مـع غيرهـم، وسـأحاول البحـثَ عـن المقاصـد العديـدةِ مـن خلال 
الجانبيـن السـابقين فـي الصحيفـة المدنيـةِ الجليلـة، وذلـك بدراسـة بنودِهـا ونصوصِهـا 
بتقسـيم  الثاني...وهكـذا فأقـوم  ثـم  فيـه مـن مقاصـدَ  البنـدِ الأوّلِ ومـا  النـصِّ الأوّلِ أو 

الوثيقـةِ حسَـب تـرادفِ المعنـى.

المسألة الأولى: مكانة الوثيقة

إنّ الأصوليّيـن المقاصدييّـن قـد اهتمّـوا بثلاث شُـعبٍ مـن المقاصـد هـي: المقاصـدُ 

1	 ينظر: سيرة ابن هشام، ت:السقا وآخرون501-500/1.



المقاصد الشرعية في وثيقة المدينة المنورة

272

العامّـة الكبـرى التـي ترجِـع إليهـا الشـريعةُ؛ وهـي الضـروريّ والحاجِـيّ والتحسـينيّ بنـاءً 
والمقاصـدُ  الفقـه،  أبـواب  فـي  كمـا  الخاصّـة  المقاصـدُ  وكـذا   ، اسـتقرائيٍّ تقسـيمٍ  علـى 

الجزئيـة وهـي فـي كلِّ حكـمٍ علـى حِـدَةٍ.1

ره  وإنّ الوثيقـة ليتجلّـى فيهـا المقصـدُ العـامّ مـن التشـريع ببعـض جزئياتِـه، حيـث يقـرِّ
الطاهـرُ بـن عاشُـورٍ، فيقـول: "إذا نحـن اسـتقرينا مـواردِ الإسلامية الدالـّةِ علـى مقاصدهـا 
مـن التشـريع، اسـتبان لنـا مـن كليـات دلائلِهـا ومـن جزئياتهـا المسـتقراةِ أنّ المقصـد العامَّ 
مـن التشـريع فيهـا هـو حفـظُ نظـامِ الأمّـةِ، واسـتدامةُ صلاحِه بصلاح المهيمـنِ عليه، وهو 
نـوعُ الإنسـان، ويشـمَل صلاحُـه صلاحَ عقلِـه، وصلاحَ عملِـه، وصلاحَ مـا بيـن يديـه من 

موجـودات العالـمِ الـذي يعيـش فيه".2

ويقـول فـي موضـع آخـرَ: "لـم يبـقَ للشـكِّ مجـالٌ يخالـج بـه نفـسَ الناظرِ فـي أن أهمَّ 
مقصـدٍ للشـريعة مـن التشـريع انتظـامُ أمـرِ الأمّـة، وجلْـبُ المصالـحِ إليهـا، ودفْـعُ الضـرِّ 
والفسـاد عنهـا، وقـد استشـعر الفقهـاء فـي الديـن كلُّهـم هـذا المعنى فـي خصوص صلاحِ 
، لكنهّـم لا ينُكِر أحدٌ  قـوا إلـى بيانـه وإثباتـه فـي صلاح المجمـوعِ العامِّ الأفـراد، ولـم يتطرَّ
منهـم أنـّه إذا كان صلاحُ حـالِ الأفـرادِ وانتظـامُ أمورِهـم مقصـدَ الشـريعةِ، فـإنّ صلاحَ 
أحـوالِ المجمـوعِ وانتظـامَ أمـرِ الجماعـة أسـمى وأعظـمُ، وهـل يقُصـد إصلاحُ البعـضِ 
؛ بـل وهـل يتركّـب مـن الأجـزاء الصالحـةِ إلّّا مركّـبٌ صالـح؟  إلّّا لأجـل إصلاحِ الـكلِّ
وهـل ينُبـت الخَطِّـيُّ إلا وَشِـيْجَه؟3 وبذلـك لـو فُـرض أنّ الصلاح الفـرديَّ قـد يحصل منه 
عنـد الاجتمـاعِ فسـادٌ، فـإنّ ذلـك الصلاحَ يذهـب أدراجًـا، ويكـون كمـا لـو هبّـتِ الريـاحُ 

1	 ينظر: علاقة مقاصد الشريعة بأصول الفقه عبد الله بن بيه ص90.
2	 ينظر: مقاصد الشريعة لابن عاشور ص 273.

يـة، علـى القيـاس وعلـى غيـر القيـاس، وليسـت الخـطَّ بمُنبـت للرمـاح، ولكنهـا  يـة وخِطِّ ، ورمـاح خَطِّ ـيٌّ 3	 يقـال: رُمـح خَطِّ
مرفـأ السـفن التـي تحمـل القَنـا مـن الهنـد؛ كمـا قالـوا: )مسـك داريـن( وليـس هنالـك مسـكٌ ولكنهـا مرفـأ السـفن التـي 
تحمـل المسـك مـن الهنـد. وقـال أبـو حنيفـة: الخطـي الرمـاح، وهـو نسـبة قـد جـرى مجـرى الاسـم العلـم، ونسـبته إلـى 
؛ خـطِّ البحريـن وإليـه ترفـأُ السـفنُ إذا جـاءت مـن أرض الهنـد، وليـس الخطـي الـذي هـو الرمـاح مـن نبـات أرض  الخـطِّ
العـرب، وقـد كثـر مجيئـه فـي أشـعارها؛ قـال قـال زهيـر بـن أبـى سـلمى فـي نباتـه: وهـل ينبـت الخطـي إلا وشـيجه،... 
وتغـرس، إلا فـي منابتهـا، النخـل؟. ينظـر: لسـان العـرب لابـن منظـور )فصـل الخـاء المعجمـة( )خ ط ط( 290/7، 

وأسـاس البلاغـة للزمخشـري 335/2.
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فأطفـأتْ سِـراجًا".1

الوثيقـةِ،  بنـودِ  خلال  مـن  الله  رحمـه  عاشـورٍ  بـنِ  الطاهـرِ  كلامِ  مصـداقَ  وسـنجد 
هـا البنـدُ الأوّلُ، وهـو وحـدةُ الأمّـةِ وحفـظُ نظامِهـا، وكـذا بباقـي البنـودِ سـتتبيّن  ومـن أهمِّ
المقاصـدُ الجزئيـةُ مـن كيفيـة الحفـاظِ علـى صلاح نظـامِ الإنسـانِ بغـضِّ النظـرِ عـن دينـه 

ى بالأمّـة. وسـطَ هـذا الكيـانِ الكبيـرِ المسـمَّ

المسألة الثانية: المقاصد الشرعية في الوثيقة المدنية

لًًا أوَّ

فَ النبـويَّ فـي أوّل مـا نقُـل مـن الوثيقـة، وهـو: )هـذا كتـاب مـن محمـد  إنّ التصـرُّ
بيـن  والموادَعـات  الاتّفاقـاتِ  كتابـة  أنّ  إلـى  المقاصـديِّ  بالنظـر  يرُشِـد   ،)....النبـي
المسـلمين وغيرهـم، سـواء كان ذلـك ضمـنَ المجتمـعِ الإسلامي أو مـع المجتمعـات 
منزلـةَ  لُ  تُنـزَّ المرعيـة،  الشـرعية  المقاصـد  مـن  التوثيـق، وهـو مقصـدٌ  واجبـةُ  الأخـرى؛ 
الضّـرورةِ لحفـظ الأمـنِ والحقـوق، ويظُهـر النظـرَ النبـويَّ المآلـيّ بهـا حتـى لا يكون عدمُ 
الكتابـةِ سـببًا فـي تفلُّـت البعـضِ مـن الالتـزام بالقوانين ونِسـيانِ البعـضِ الآخر لها، وتبقى 

للمتعاهدِيـن. مرجعًـا 

ثانيًا

دلَّ علـى  لهـم واشـتَرط عليهـم(  وأموالهـم، وشـرَط  دينهـم  هـم علـى  )وأقرَّ قولـه: 
منهـا: متعـدّدة،  شـرعيةٍ  سِـيْرِيةٍّ  مقاصـدَ 

ـدِ والتديُّـن  أ- تـركُ غيـر المسـلمين علـى دينهـم إن اختـاروا ذلـك، وهـي حرّيـةُ التعبُّ
لغيـر المسـلمين فـي المجتمـع المسـلم.

ب- حـقُّ التملُّـك والماليـة لغيـر المسـلم فـي الدولة المسـلمة، وهـو مقصد أوضحه 
النبـي في هـذه الموادَعة.

1	 ينظر: مقاصد الشريعة لابن عاشور ص405.
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ت- أن يشـترط علـى غيـر المسـلمين شـروطًا وبالمقابـل يحـدد لهـم أمـورًا؛ هـو 
ـل المقصديـن السـابقين بحفـظ هيبـةِ وشـوكة المسـلمين فـي الشـروط  مقصـدٌ نبـويٌّ يكمِّ
علـى غيرهـم، ويـدُلُّ علـى عالَميّـة هـذا الديـن وفسـحِه المجـالَ لجميـع النـاس أن يعيشـوا 

فـي ظـلِّ حكمـه؛ وهـو مقصـدٌ مـن مقاصـد الشـريعة التـي يغفـل عنهـا البعـض.

ثالثًا

ابتـداؤه  الكتـاب بقوله:)مـن محمـد...(؛ مـن غيـر أيِّ لقـبٍ أو صفـةٍ هـو لـه حـقٌّ 
فْعـة ولـو  فـه الشـريفِ عليـه الصلاة والسلام فـي التواضُـع وعـدمِ الرِّ  مقصـدٌ مـن تصرُّ

بالكتابـة فكيـف بالفعـل، وهـذا معنـى جلـيٌّ بدلالـة الاقتضـاءِ.

رابعًا

قولـه )المؤمنـون والمسـلمون مـن قريـش ويثـربَ ومـن تبعهـم فلحِـقَ بهـم وجاهد 
معهـم أمّـةٌ واحـدة مـن دون الناس(.

المقصدُ المفهومُ من هذا البند هو معنى الأمّةِ الواحدة أو وحدةُ الأمّة:

فقـد تضمّنـت الصحيفـةُ مبـادئَ عامّـةً درجـت دسـاتيرُ الـدولِ الحديثـة علـى وضعهـا 
تضـمُّ  الصحيفـة  فـي  فالأمّـةُ  الأمّـة،  مفهـومِ  تحديـدُ  المبـادئ  هـذه  طليعـة  وفـي  فيهـا، 
المسـلمين جميعًـا مهاجريهـم وأنصارَهـم ومَـن تبِعهـم ممّـن لحـق بهم وجاهـد معهم أمّةٌ 
واحـدة مـن دون النـاس، وهـذا شـيءٌ جديـد كلَّ الجِـدّةِ فـي تاريـخ الحيـاةِ السياسـية فـي 
جزيـرة العـرب؛ إذ نقـل الرسـول  قومَـه مـن شـعار القبيلـةِ والتَّبَعيّـة لهـا إلـى شـعار الأمّة 
التـي تضـمُّ كلَّ مـن اعتنـق الديـنَ الجديـد، فقـد قالت الصحيفة عنهـم: »أمّة واحدة«، وقد 
ناَ۠ رَبُّكُـمۡ فَٱعۡبُدُونِ﴾ 

َ
ـةٗ وَحِٰدَةٗ وَأ مَّ

ُ
تُكُـمۡ أ مَّ

ُ
جـاء بـه القـرآن الكريـم قـال تعالـى: ﴿إنَِّ هَـٰذِهۦِٓ أ

]الأنبيـاء: 92[.1

فالإسلامُ هـو وحـدَه الـذي يؤلِـّف وحـدةَ المسـلمين، وهو وحـدَه الذي يجعل منهم 
أمّةً واحدة، وجميعُ الفوارقِ والمميّزات فيما بينهم تذوب وتضمحلُّ ضمنَ نطاقِ هذه 

1	 ينظر: السيرة النبوية د. علي الصلابي ص327.
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الوحـدةِ الشـاملة، يفُهـم هـذا جليًّـا واضحًـا مـن قولـه عليـه الصلاة والسلام: »المسـلمون 
مـن قريـش ويثـربَ ومَـن تبِعهـم فلحـق بهـم وجاهـد معهـم أمّـةٌ واحـدة مـن دون النـاس«، 

وهو أوّلُ أسـاسٍ لا بدَّ منه لإقامة مجتمعٍ إسلاميٍّ متماسـكٍ سـليمٍ.1

ووحـدةُ المسـلمين مـن الأمـور الواجبـةِ والبديهيـة المعلومـةِ مـن الديـن بالضّـرورة، 
فهـي فـرضٌ عليهـم مـا وجـدوا إلـى ذلـك سـبيلًًا؛ لأنّ المسـلمين لا يسـتقيم حالهُـم إلّّا 
هـم وتجعلُهـم كالبُنيـان المرصـوصِ يشُـدُّ بعضُـه بعضًـا، ويتجلَّـى ذلك  بوحـدةٍ تجمـع صفَّ

فـي أمرين:

الأول: أنّ المسلمين في حكم الإسلامِ كِيانٌ واحد، والثاني: يجب على المسلمين 
المحافظةُ على هذا الكِيان.2

فبعـد أن كان مفهـومُ الأمّـةِ غائبًـا كلّيًّـا عـن الجزيـرة العربيـة فـي دلالاتـه السياسـيةِ، 
فـإنّ الإسلام أحيـا هـذا المفهـومَ بصياغـة جديـدة، نابـذًا عنه أيَّ التباسـاتٍ قبليةٍ أو وطنية 

أو قوميـة؛ ليكـون محـورًا أساسـيًّا فاعلاً فـي بلـورة هـذا المفهـوم.3

، وهــو: أنَّ للإنســان المخلــوق  ويتولَّــد مــن هــذا المقصــد العــامِّ مقصــدٌ جزئــيٌّ
الحــقَّ فــي العيــش بكرامــة وإنســانية، بغــضِّ النظــرِ عــن جنســه أو لونــه ودينــه وانتمائــه، 
ــة  ــاس( و)أنّ أَولاهــم بهــذه الصحيف ــةٌ واحــدة مــن دون الن ــم أمّ ففــي الصحيفــة: )أنهّ

ــرُّ المحســن(.4 البَ

ملاحظـة: لا بـدَّ مـن التنبيـه إلـى بعـض أقوالِ المعاصريـن الذين يرون في هذه الوثيقة 
بغُيتَهـم بوضـع قانـونٍ للدولـة بمفهومـه المعاصـر، ولا يوجـد ثَمّـةَ مَـن لا يرغـب بالقانـون 
غُ الأمّةُ الإسلامية  ى بالدولـة، فتُفرَّ والضبـطِ لشـؤون المسـلمين، لكـن ليـس تحـت مـا يسـمَّ
هـا؛ بل هي رسـالةٌ للعالـم أجمعَ، وهذا  مـن رسـالتها العالميـة التـي تعنـي لا أرضَ لهـا تحدُّ

ـا لـدى الباحثيـن في هذه المسـائلِ الكبرى. المفهـومُ ينبغـي بقـاؤُه واضحًـا جليًّ

1	 ينظر: فقه السيرة النبوية، د. البوطي ص153.
2	 ينظر: الوثيقة النبوية والأحكام الشرعية المستفاد منها، جاسم محمد راشد العيساوي 101.

3	 ينظر: فقه السيرة النبوية د. موفق سالم نوري ص203.
4	 ينظر: حقوق الإنسان الضرورية في الشريعة الاسلامية د. محمد رشيد بو غزالة ص57.
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خامسًا

قولـه :)المهاجـرون مـن قريـش علـى رِبْعتهـم يتعَاقلون بينهـم...( إلى أنْ قال عليه 
الصلاة والسلام: )وكلُّ طائفـةٍ تفـدي عانِيَهـا بالمعـروف والقِسـط بيـن المؤمنيـن، وأنّ 
المؤمنيـن لا يتركـون مُفْرَحًـا بينهـم أن يعطـوه بالمعـروف فـي فِـداء أو عَقْـل(؛ يبيّن مقصدَ 
، وينـدرج تحـتَ عـددٍ من المقاصد الشـرعية، كحفظ الدينِ والنفس  التكافُـلِ الاجتماعـيِّ

والمـال والعـرض والعقل.

فمـن المقاصـد الشـرعية التـي أسـهمت الوثيقـةُ فيهـا: ترسـيخُ مبـدأٍ مهـمٍّ فـي الحيـاة 
والتعاضُـد  التعـاوُنِ  أسـاس  علـى  القائـمِ  الاجتماعـيِّ  التكافُـلِ  مبـدأُ  وهـو  الإسلامية، 
والتسـاندُ بين المسـلمين مع بعضِهم البعضِ عند مواجهتِهم أيةَّ مشـكلةٍ أو ظرف طارئ 

د أحدَهـم فـي حياتـه أو معاشـه أو مـا شـاكَلَ ذلـك.1 يهـدِّ

وهـذا مـن الحقـوق التـي لأفـراد الأمّـة، وفيهـا تحصيـلُ النفـعِ العـامِّ أو الغالـب، أو 
ـه، وهـي حقـوقٌ أوصى الله تعالى بحمايتهـا وحملِ الناسِ  حـقِّ مـن يعجِـز عـن حمايـة حقِّ
عليها، ولم يجعل لأحد من الناس إسقاطَها، فهي الحقوقُ التي تَحفظ المقاصدَ العامّة 
للشـريعة، والتـي تَحفـظ تصرفـاتِ النـاسِ فـي اكتسـاب مصالِحهـم الخاصّـةِ بأفرادهـم أو 
بمجموعهـم مـن أن تتسـبَّب فـي انخـرام تلـك المقاصـدِ، وتحفـظ حـقَّ كلِّ مـن يظَُـنُّ بـه 
ـه، مثـل حـقِّ بيـتِ المـال والقاصـرِ وحضانـةِ الصغيـر الـذي لا  الضعـفُ عـن حمايـة حقِّ

حاضـنَ له.2

اندمـج المسـلمون علـى اختلاف قبائلِهـم فـي هـذه الجماعـة التـي ترتبـط فيمـا بينهـا 
برابطـة الإسلام، فهـم يتكافلـون فيمـا بينهـم، وهـم ينصـرون المظلـومَ علـى الظالـم، وهم 

يرعـون حقـوقَ القرابـةِ والمحبّـة والجـوار.3

يرتكـز التكافُـلُ الاجتماعـي فـي الإسلام علـى بنـاء فكـريٍّ متكامـلٍ لـه أساسُـه مـن 

1	 ينظر: فقه السيرة د. موفق سالم نوري ص207.
2	 ينظر: مقاصد الشريعة للطاهر ابن عاشور ص416.

3	 ينظر: التاريخ السياسي والحضاري د. السيد عبد العزيز السالم ص100.
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العقيـدة، ومـن المنظومـة الأخلاقيـة الإسلامية، فلـم يكـن تقريرُ هذا الحقِّ للإنسـان وليدَ 
تجـاربَ بشـريةٍ فرضتْـه فرضًـا، كمـا هـو الشـأنُ فـي نظـم الضمـانِ الاجتماعـي التـي تسـود 

العالـمَ الحديث.

فقـد نشـأت فكـرةُ الضمـانِ الاجتماعـي فـي نهايـة الحـربِ العالميـةِ الثانيـة، ورُوعـي 
فـي تقريرهـا أنّ السلام الاجتماعـيَّ لا يمكـن أن يتحقّـق فـي حياة الشـعوب إذا ترُك الفردُ 
يواجه محنَه وشـدائدَه وحاجتَه دون أن يشـعر بأنّ المجتمع مِن حوله على اسـتعداد لمدِّ 
يـدِ المعونـةِ إليـه وقـت ضعفِـه ومحنتـه، ولكـنّ التكافُـل فـي الإسلام يمثـّل فكـرةً متقدّمـة 
دَ التعـاوُنِ بيـن النـاس، أو تقديـمِ أوجـهِ المسـاعدةِ وقـت الضعـفِ والحاجـة،  تتجـاوز مجـرَّ
ومبناه ليس الحاجةَ الاجتماعية التي تفرِض نفسَها في وقت معيّنٍ أو مكانٍ بعينه، وإنمّا 
رٍ فـي الشـريعة، وهـو مبـدأُ  يسـتمدُّ التكافـلُ الاجتماعـي فـي الإسلام مبنـاه مـن مبـدأٍ مقـرَّ
الولايـةِ المتبادلـة بيـن المؤمنيـن فـي المجتمـع، يقـول الله تعالـى: ﴿وَٱلمُۡؤۡمِنُـونَ وَٱلمُۡؤۡمِنَـٰتُ 
كَوٰةَ  لَـوٰةَ وَيُؤۡتوُنَ ٱلزَّ مُرُونَ بٱِلمَۡعۡـرُوفِ وَيَنۡهَوۡنَ عَنِ ٱلمُۡنكَـرِ وَيُقيِمُونَ ٱلصَّ

ۡ
وۡلِِيَـاءُٓ بَعۡـضٖۚ يأَ

َ
بَعۡضُهُـمۡ أ

َ عَزيِـزٌ حَكِيمٞ﴾ ]التوبـة: 71[. ۗ إنَِّ ٱللَّهَّ ُ وْلَٰٓئـِكَ سَيرَحََۡمُهُمُ ٱللَّهَّ
ُ
ٓۥۚ أ َ وَرسَُـولََهُ وَيُطِيعُـونَ ٱللَّهَّ

فهـذه الولايـةُ المتبادلـة لهـا مسـؤوليّاتُها وتبِعاتُهـا فـي الجوانـب الماديـةِ والمعنويـة 
ـن معانـيَ الهيمنـةِ والقـدرة  دةٌ، فهـي تتضمَّ مـن حيـاة الإنسـانِ. والولايـةُ لهـا معـانٍ متعـدِّ
والتسـاند والتعاضـد،1 وتوثِـّق التعـاونَ والتكافـل بيـن المسـلمين، بالإضافـة إلـى الـزكاة 

والصدقـات والنفقـات وغيـر ذلـك.

فمـن أهـمِّ سِـماتِ المجتمـعِ الإسلامي ظهـورُ معنـى التكافُـلِ والتضامُـنِ فيمـا بيـن 
المسـلمين بأجلـى صُـورِه وأشـكالِه، فهـم جميعًـا مسـؤولون عـن بعضهـم فـي شـؤون 
دنياهـم وآخرتِهـم، وإنَّ عامّـة أحـكامِ الشـريعة الإسلامية إنمّـا تقـوم علـى أسـاس هـذه 
د الطرائـقَ التنفيذيـة لمبـدأ التكافُـلِ والتضامـن فيمـا بيـن المسـلمين.2 المسـؤوليةِ، وتُحـدِّ

د لـكلِّ فـردٍ مـن الأمّـة الحـدُّ الأدنـى  وممّـا لا يختلـف فيـه اثنـان أنـّه يجـب أن يحـدَّ
ـأ لـه الغـذاءُ الصالـح، والمسـكن الصالـح، وأسـباب  مـن المعيشـة والرعايـة، حيـث يتهيَّ

1	 ينظر: حقوق الإنسان في الإسلام د. عبد الله بن عبد المحسن التركي ص69-68.
2	 ينظر: فقه السيرة للدكتور محمد سعيد البوطي ص153.
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التعليـمِ، ووسـائل الصحّـةِ والعلاج.. وغيـرُ ذلـك مـن الأمـور الضروريـة والحيويـة...
وربمّا يظنُّ البعضُ أنّ نظام التكافلِ الاجتماعيِّ في الإسلام قاصر على ضمان الأمورِ 
الضروريـةِ والحيويـة بالنسـبة للفـرد والجماعـة، ومرتكـزٌ علـى جوانـبَ معيّنـةٍ مـن البِـرِّ 
والإحسـان والصدقـة لفئـات الفقـراء والمحتاجيـن والعاجزيـن، ولكـنّ الحقيقـة التـي لا 
ره البعـضُ،  جِـدالَ معهـا أنّ مفهـوم التكافـلِ فـي الإسلام هـو أشـملُ وأوسـع ممّـا يتصـوَّ
الاجتماعـي،  وسـلوكِه  وتكويـنَ شـخصيّته  الفـردِ وضميـرِه،  عقيـدةِ  تربيـةَ  يشـمَل  فهـو 
الاجتماعيـة  العلاقـاتِ  تنظيـمَ  ويشـمَل  وتكافلَهـا،  وتنظيمَهـا  الأسـرةِ  ارتبـاطَ  ويشـمَل 
كرَبْـطِ الفـردِ بالدولـة، وربـطِ الدولـةِ بالجماعـة، وربـطِ الأسـرةِ بـذوي القَرابـات، وربـطِ 
النـاسِ بعضِهـم ببعـض، ويشـمَل تنظيـمَ المعاملاتِ الماليـة، والعلاقـاتِ الاقتصاديـة، 

والضوابـطِ الخُلقيـةِ.1

إذن تُساوي هذه الوثيقةُ بين أبناءِ الأمّةِ في الحقوق والكرامة.2

والخلاصـةُ فـي التكافـل أنّ فيهـا توزيعًـا لمصـادر القـوى فـي الدولة بحيث لا تطغى 
فيهـا قـوّةٌ علـى قـوّةٍ، وفيهـا تمكيـنُ الجميـعِ مـن أن يعملـوا بمقـدار طاقتِهـم مـع احتـرامِ 
الحقـوق الخاصّـةِ التـي لـم تتجـاوز الحـدودَ المرسـومة مـن الشـارع، ثـمّ كان فيهـا التأمينُ 
الاجتماعيُّ على أوسـع مدًى من غير إرهاقٍ لأحد، وإذا كان المجتمعُ الإسلامي الآن 

معيبًـا فلأنـّه تـرك مبـادئَ الإسلامِ، ولا يعُـاب قانـونٌ لعـدم تنفيـذِه.3

سادسًا

لمـا قـال: )كلُّ طائفـةٍ تفـدي عانِيَهـا بالمعـروف والقِسـط بيـن المؤمنيـن...(؛ دلّ 
ـدَها لا ليزيلَهـا،  علـى أنّ الترابـط فـي دوائـر القرابـةِ والقَبَلِيّـةِ معتبـرٌ، وجـاء الإسلام ليرشِّ
وهـو مقصـدٌ نبـويّ مهـمٌّ فـي تماسـك القبيلـةِ الواحـدة، وبالمعنـى العصريِّ ترابطُ الأسـرةِ 

الواحـدة الكبيـرة.

1	 ينظر: التكافل الاجتماعي في الإسلام، د. عبدالله ناصح علوان ص 14-13.
2	 ينظر: السيرة النبوية دروس وعبر. د. السباعي ص65.

3	 ينظر: التكافل الاجتماعي في الإسلام للإمام محمد أبو زهرة ص89.
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سابعًا

قولـه: )وإنّ المؤمنيـن المتّقيـن علـى مَـن بغـى منهـم، أو ابتغـى دَسِـيْعة ظلـمٍ أو إثـمٍ 
أو عـدوانٍ أو فسـادٍ بيـن المؤمنيـن، وأنّ أيديهـم عليـه جميعًـا، ولـو كان ولَـد أحدِهـم(.

فهـذا مقصـدٌ شـرعيٌّ آخـرُ دلَّتنـا عليـه التصرفـاتُ النبويـة، وهـو تكاتـُف الأمّـةِ دون 
الظلـمِ والإثـم والعُـدوان.1

وإنّ هـذا مـن أقـوى الضمانـاتِ لحفـظ الحقـوقِ عامّـةً، وحقـوقِ الإنسـانِ خاصّـةً، 
 ، رٍ، ومنهـا مـا شُـرع لحفـظ حـقِّ الِله عـزَّ وجـلَّ رٌ ومنهـا مـا هـو غيـرُ مقـدَّ ومنهـا مـا هـو مقـدَّ
ومنها ما شُرع لحفظ حقِّ العبادِ، إلا أنّ ما شُرع لحفظ حقوقِ الِله عزّ وجلّ إنمّا يصُبُّ 

فـي صالح الإنسـان.2

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يتِمُّ إلّّا بالعقوبات الشـرعيةِ، فإنّ الله يَزَع3ُ 
بالسـلطان مـا لا يَـزَعُ بالقـرآن، وإقامـةُ الحـدودِ واجبـةٌ علـى وُلاة الأمـورِ، وذلـك يحصُـل 

ماتِ.4 بالعقوبـة علـى تـرك الواجباتِ وفعـلِ المحرَّ

البِـرِّ  علـى  التعـاونِ  أسـاس  علـى  يقـوم  والمجتمـعُ  لظالـم،  ولا  لآثـم  حمايـةَ  فلا 

1	 ينظر: السيرة النبوية د. مصطفى السباعي ص 65.
2	 ينظر: حقوق الإنسان الضرورية في الشريعة الإسلامية د.بو غزالة ص 58.

3	 ) وزع ( الـوزع كـف النفـس عـن هواهـا وزعـه، وبـه يـزع، ويـزع وزعـا كفـه فاتـزع هـو أي كـف وكذلـك وزعتـه، والـوازع 
فـي الحـرب المـوكل بالصفـوف يـزع مـن تقـدم منهـم بغيـر أمـره ويقـال: وزعـت الجيـش إذا حبسـت أولهـم على آخرهم 
وفـي الحديـث: أن إبليـس رأى جبريـل عليـه السلام يـوم بـدر يـزع الملائكـة أي يرتبهـم ويسـويهم ويصفهـم للحـرب، 
فكأنـه يكفهـم عـن التفـرق والانتشـار، وفـي حديـث أبـي بكـر رضـي الله عنـه أن المغيـرة رجـل وازع يريـد أنـه صالـح 
للتقـدم علـى الجيـش وتدبيـر أمرهـم وترتيبهـم فـي قتالهـم وفـي التنزيـل فهـم يوزعـون أي يحبـس أولهـم علـى آخرهـم، 
وقيـل: يكفـون، وفـي الحديـث: "مـن يـزع السـلطان أكثـر ممـن يـزع القـرآن"، معنـاه: أن مـن يكـف عـن ارتـكاب العظائـم 
مخافـة السـلطان أكثـر ممـن تكفـه مخافـة القـرآن والله تعالـى، فمـن يكفـه السـلطان عـن المعاصـي أكثر ممـن يكفه القرآن 
ـلطان أخْـوَف. ينظر: لسـان العرب لابـن منظور4825/6، ومعجم  بالأمـر والنهـي والإنـذار، ويعنـي أيضـا: أنَّ النَّـاسَ للسُّ
مقاييـس اللغـة لابـن فـارس106/6. ومـا ذكـره ابـن منظـور مـن أنـه حديـث فليـس بحديـث إنمـا هـو كلام مأثـور عـن 
الخليفتيـن الراشـدين عمـر بـن الخطـاب وعثمـان بـن عفـان رضـي الله عنهمـا، ينظـر: تاريـخ المدينـة لابـن شـبة 988/3، 

التمهيـد لابـن عبدالبـر118/1، والتوضيـح لشـرح الجامـع الصحيـح لابـن الملقـن341/32،
4	 ينظر: الحسبة في الإسلام لابن تيمية ص 45.
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والعُـدوان.1 الإثـم  علـى  لا  والتقـوى، 

ثامنًا

قولـه : )وإنّ ذمّـة الِله واحـدة، يجُيـر عليهـم أدناهـم، وأنّ المؤمنيـن بعضُهـم موالـي 
بعـضٍ دون الناسِ(.

نسـتخلص منـه مقصـدًا جليًّـا هـو: المسـاواةُ بيـن المسـلمين، وهذا ركـنٌ من الأركان 
الشـرعيةِ الهامّـةِ لإقامـة المجتمـعِ الإسلامي حيـث ينبغي تطبيقُه بـأدقِّ وجهٍ وأتمِّ صورةٍ، 
ره النبـي فـي هـذا البنـد  وحسْـبُك مظهـرًا لتطبيـق هـذه المسـاواةِ بيـن المسـلمين مـا قـرَّ
بقولـه:) وإنّ ذمّـة الِله واحـدة، يجُيـر عليهـم أدناهـم(، ومعنـى ذلـك: أنّ ذمّـة المسـلمِ أيًّـا 
كان محترمـةٌ، وجِـوارَه محفـوظٌ لا ينبغـي أن يجُـار عليـه فيـه، فمَـن أدخـل مـن المسـلمين 
أحـدًا فـي جِـواره فليـس لغيـره حاكمًـا أو محكومًـا أن ينتهـك حرمـةَ جِـوارِه هـذا، والمرأةُ 
المسـلمةُ لا تختلـف فـي هـذا عـن الرجـلِ إطلاقًـا، فلجِوارهـا أيًّـا كانـت مـن الحُرمـة مـا 
لا يسـتطيع أن ينتهكَـه أيُّ إنسـانٍ مهمـا علـتْ رُتبتُـه وبلغـتْ منزلتُـه، وذلـك بإجمـاع عامّـةِ 
العلمـاءِ وأئمـة المذاهـب،2 إلّّا أنـّه يشُـترط لذلـك شـروطٌ معيَّنـة ذكرهـا الفقهـاءُ، كأنْ لا 
تكـون إجـارةً تضُـرُّ بالمسـلمين كإجـارة جاسـوسٍ، وتكـونَ لعـدد محصـورٍ، وأن تكـونَ 

لمـدّة محـدودةٍ بحيـث لا تزيـد عـن أربعـة أشـهرٍ.3

روى الشـيخان وغيرُهما أنّ أمَّ هانئٍ بنتَ أبي طالبٍ ذهبت إلى رسـول الله  عام 
الفتـح فقالـت: يـا رسـول الِله زعـم ابـنُ أمّـي علـيٌّ أنـّه قاتـلٌ رجلاً أجرْتُـه؛ فلانُ بـنُ هُبيرةَ، 

فقـال رسـول الله : قـد أجرْنـا مـن أجـرْتِ يا أمَّ هانئٍ (.4

1	 ينظر: السيرة النبوية د. السباعي ص 66.
2	 ينظر: فقه السيرة النبوية د. البوطي ص 153.

3	 ينظر: مغني المحتاج للشربيني 6/ 53-51.
4	 رواه البخـاري، فـي كتـاب الصلاة، بـاب الصلاة فـي ثـوب واحـد رقـم)357(80/1، وكتـاب الجزيـة، بـاب أمـان النسـاء 
وجوارهـن )3171(100/4، وكتـاب الأدب، بـاب مـا جـاء فـي زعمـوا)6158(37/8، ومسـلم فـي صحيحـه، كتـاب 
صلاة المسـافرين وقصرهـا، بـاب عـدد ركعـات الضحـى رقـم )336( 498/1. ومالـك فـي الموطـأ، كتـاب قصر الصلاة 
فـي السـفر، بـاب صلاة الضحـى رقـم )158/518( 211/2. والدارمـي فـي سـننه، كتـاب الصلاة، بـاب صلاة الضحـى 

رقـم )1494( 910/2.
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وهـذه هـي المسـاواةُ الحقيقـة التـي أرسـتْها الشـريعة الإسلامية التـي رفعـت من قدْر 
ـوا رغبـاتِ غرائزِهـم  المـرأةِ، لا تلـك التـي ينـادي بهـا مـن يريـدون أن ينالـوا مُتعتَهـم ويلُبُّ
فـي جعـل المـرأةِ سِـلعةً يتقاذفونهـا هنـا وهناك بشـعار المسـاواةِ، فظاهرُ شـعارِهم الرحمةُ 

وباطنـُه مـن قِبَلِـه العذابُ.

تاسعًا

قوله:)بالمعـروف...( يشُـعر بالرحمـة بأفـراد العاقلـةِ فـي الإنفـاق بحسَـب الوُسْـعِ 
بيـن  العاقلـة، وهـذا مقصـدٌ يمـزُج  إلـى المشـاركة مـن جميـع  والطاقـة، وكذلـك يدعـو 

الرحمـةِ فـي اسـتيفاء الحقـوقِ والمشـاركة الجماعيـةِ مـن كلِّ قبيلـةٍ.

عاشرًا

فـي قولـه عليـه الصلاة والسلام:) وإنـّه مـن تبعنـا مـن يهـودَ فـإنّ لـه النصـرَ والأسُـوة 
غيـرَ مظلوميـن ولا متناصَريـن عليهـم(، وقولـه عليـه الصلاة والسلام:)وإنّ يهـودَ بنـي 
عَـوفٍ أمّـةٌ مـع المؤمنيـن، ولليهـود دينهـم، وللمسـلمين دينهـم، مَواليهم وأنفسـهم(؛ نجد 

ـا، وهـو حريـةُ العقيـدةِ لغيـر المسـلمين وحريـةُ الـرأيِ.1 مقصـدًا مهمًّ

فتجلّـى هـذا المقصـدُ الشـرعي فـي الوثيقـة التـي يفُهـم منهـا حمايـةُ مـن أراد العيـشَ 
مـع المسـلمين مسـالِمًا متعاوِنًـا، والامتنـاعُ عـن ظلمهـم والبغـيِ عليهم. ولغير المسـلمين 

دينهُـم وأموالهُـم، لا يجُبـرون علـى ديـن المسـلمين ولا تؤٌخـذ منهـم أموالهُـم.

الدولـةِ كمـا  نفقـات  فـي  يسُـهموا  أن  المسـلمين  أنّ علـى غيـر  الوثيقـةُ  بيّنـت  كمـا 
يسُـهم المسـلمون، وأنّ عليهـم أن يتعاونـوا معهـم لـدَرْءِ الخطـرِ عـن كِيـان الدولةِ ضدَّ أيِّ 
عُـدوان، وكذلـك أن يشـتركوا فـي نفقـات القتـالِ مـا دامـت الدولـةُ فـي حالـة الحـربِ )2(؛ 
كمـا مـرَّ فـي نـصِّ الصحيفـةِ:)وإنّ بينهـم النصـرَ علـى مـن حـارب أهـلَ هـذه الصحيفـةِ...

وأنّ اليهـود ينفقـون مـع المؤمنيـن مـا دامـوا محاربيـن(.

1	 ينظر: السيرة النبوية على ضوء القرآن والسنة، محمد أبو شهبة 59/2.
2	 ينظر: السيرة النبوية دروس وعبر د. السباعي ص 66-65.
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فعـدُّ اليهـودِ طرفًـا فـي الصحيفـة أكبـرُ دليـلٍ علـى إقـرار صاحـبِ الوحـيِ  بأنهّـم 
، وسـبحانه وتعالـى هـو  ون علـى مـا يعتقـدون،1 ويؤكـد ذلـك التعبيـرُ صراحـةً كمـا مـرَّ مقَـرَّ
ٰ يكَُونوُاْ  نـتَ تكُۡرهُِ ٱلنَّاسَ حَتىَّ

َ
فَأ

َ
رۡضِ كُُلُّهُـمۡ جََمِيعًاۚ أ

َ
القائـل: ﴿وَلـَوۡ شَـاءَٓ رَبُّـكَ لَأٓمَنَ مَـن فِِي ٱلۡۡأ

.]99 ]يونـس:  مُؤۡمِنيَِن﴾ 

أيْ قدرتُـه صالحـةٌ لأنْ يلُهمهـم الإيمـانَ ويـُوزع قلوبَهـم للتقـوى، ولكنـّه اقتضـت 
حكمتُـه أنْ كان بعضُهـم مؤمنيـن وبعضُهـم كافريـن؛2 بـل نصّـت الصحيفـةُ علـى وجـوب 
نصرتِهـم والعـدلِ معهـم مـا دامـوا مسـالمين3: )وإنـّه مـن تبِعنـا مـن يهـودَ فـإنّ لـه النصـرَ 
والأسُـوة، غيـر مظلوميـن ولا متناصريـن عليهـم(، فعلـى الدولـةِ أن تنصـر مـن يظُلَم منهم 

كمـا تنصـر كلَّ مسـلمٍ يعُتـدى عليـه.4

وهـذا ممّـا يحمـي المقصـدَ الشـرعي السـابقَ، فهـو إنـذارٌ لمـن يريـد بغيـر المسـلمين 
سُـوءًا أو أذًى؛ وذلـك لإقامتهـم فـي ظـلِّ الدولـةِ الإسلامية وإعطائِهـم حـقَّ المواطنـةِ 
وحريـةَّ الاعتقـادِ؛ ولأنّ ذلـك مـن تمـام البِـرِّ والمـودّة والقِسـط الـذي نـصَّ عليـه القـرآنُ 
ِيـنَ لـَمۡ يقَُتٰلُِوكُـمۡ فِِي ٱلّدِينِ وَلـَمۡ يُُخۡرجُِوكُم مِّن  ُ عَـنِ ٱلَّذَّ الكريـم بقولـه تعالـى: ﴿لَّاَّ يَنۡهَىكُٰـمُ ٱللَّهَّ
َ يُُحبُِّ ٱلمُۡقۡسِـطِيَن﴾ ]الممتحنـة: 8[. وللمسـلم حرية  وهُـمۡ وَتُقۡسِـطُوٓاْ إلََِيۡهِـمۡۚ إنَِّ ٱللَّهَّ ن تَبََرُّ

َ
دِيَرِٰكُـمۡ أ

العقيـدة بشـروط دون أن يرتـد.

أحدَ عشرَ

هـو  مؤمـن(،  علـى  كافـرًا  يَنصـر  كافـر، ولا  فـي  مؤمنًـا  مؤمـن  يَقتـلُ  )ولا   :قولـه
اسـتحثاثٌ للإيمـان والدخـول فـي الإسلام مـن خلال إظهـارِ رِفْعـةِ المؤمـنِ علـى الكافـر 
فـاتِ دالـّةً علـى هـذا  بإيمانـه، وهـذا مقصـدٌ شـرعيٌّ نبـويٌّ فـي جعـل السـلوكياتِ والتصرُّ

الديـنِ وناشـرةً لـه تبشـيرًا وتحبيبًـا.

1	 ينظر: حقوق الإنسان الضرورية في الشريعة الإسلامية بو غزالة ص65.

2	 ينظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، للسعدي ص 374.
3	 ينظر: حقوق الإنسان الضرورية في الشريعة الإسلامية د. بو غزالة ص66.

4	 ينظر: السيرة النبوية. د. السباعي ص66.
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اثنا عشر

بـه إلّّا أن يرضـى ولـيُّ  قَـوَدٌ  بيّنـة فإنـّه  قولـه: )وأنـّه مـن اعتبَـط مؤمنًـاً قتلاً عـن 
المقتـولِ، وإنّ المؤمنيـن عليـه كافّـة، ولا يحِـلُّ لهـم إلّّا القيـامُ عليـه، وإنـّه لا يحِـلُّ لمؤمن 

أقـرَّ بمـا فـي هـذه الصحيفـةِ وآمَـن بـالله واليـوم الآخـرِ أنْ ينصـر محدِثًـا ولا يؤُويـه (.

ـل فـي هـذا القانـونِ النبـويِّ يجـد أنّ مقصـد حـقِّ الحيـاةِ وحفـظِ الأنفـسِ  وإنّ المتأمِّ
وجـلّ  عـزّ  الله  خلَقَـه  أن  مـذ  للإنسـان  مصـونٌ  حـقٌّ  الحيـاةِ  فحُرمـة  فيـه،  جلـيٌّ  واضـحٌ 
واسـتخلَفه فـي الأرض، ولا حـقَّ لأحـد أن ينتهـك هـذه الحُرمـةَ إلّّا بـإذنٍ مـن الله الـذي 

خلـق المـوتَ والحيـاة.

د الشـارعُ مواضـعَ ذلـك فـي أبـواب  ولا يكـون ذلـك إلّّا بـإذنِ السـلطانِ، وقـد حـدَّ
د النبـي  مـن خلال الوثيقـةِ فـي مواضـعَ مختلفـةٍ علـى  الحـدودِ والجنايـات، وقـد شـدَّ
، والأخـذَ  حُرمـة حـقِّ الحيـاةِ؛ بـل وحمّـل المسـلمين جميعًـا مسـؤوليةَ حفـظِ هـذا الحـقِّ
علـى يـد المعتديـن عليـه كمـا مـرَّ آنفًـا، ولا حمايـةَ لأيِّ معتـدٍ علـى هـذه الحقـوقِ مهمـا 

علا شـأنهُ؛ لأنّ حمايـة المعتديـن ترسـيخٌ للفسـاد؛1

 ، "الفسـادُ إمّـا فـي الديـن، وإمّـا فـي الدنيـا، فأعظـمُ فسـادِ الدّنيا قتلُ النفـوسِ بغير حقٍّ
ولهـذا كان أكبـرَ الكبائـرِ بعـد أعظـمِ فسـادِ الدينِ الـذي هو الكفرُ".2

ـواء فـي بلاد الإسلام، نظـرًا إلـى  فحـقُّ الحيـاةِ مكفـولٌ للمسـلم والكافـر علـى السَّ
قدسيّة حقِّ الحياةِ كحقِّ للإنسان بصرف النظرِ عن دينه أو جنسِه أو لونِه، فإنّ الإسلام 
راعـى هـذا الحـقَّ بتلـك الخصوصيـةِ احترامًـا لتلـك القَداسـةِ، فتُعتبـر الصحيفـةُ بمُجملهـا 
مُكنـة لأيِّ طـرفٍ  سَـواء، ولا  المسـلمين علـى  لغيـر  العيـشِ والمواطنـة  لحـقِّ  حاضنـةً 
ـقَ هـذا البنـدُ مـن الوثيقـة مقصديـن  فـي إبطـال حـقِّ الطـرفِ الآخـر فـي الحيـاة.3 إذن حقَّ

شـرعيين، وهمـا: حفـظُ النفـسِ والعدالـةُ بيـن المواطنيـن.

1	 ينظر: حقوق الإنسان الضرورية د. أبو غزالة ص 63-62.
2	 ينظر: اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية، ت: ناصر عبد الكريم العقل ص 253.

3	 ينظر: حقوق الإنسان الضرورية د. أبو غزالة ص 65-64.
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ثلاثةَ عشرَ

قـال : )وإنّ بينهـم النصـرَ علـى مـن حـارب أهلَ هـذه الصحيفةِ، وإنّ بينهم النصحَ 
والنصيحـة إلـى أنْ قـال ..وإنّ بينهـم النصـرَ علـى مـن دَهَـمَ يثـربَ، وإنهّـم إذا دُعُـوا إلى 
صلـح يصالِحونـه ويلبسـونه، وإنهّـم إذا دُعُـوا إلـى مثـل ذلك فإنهّ لهـم على المؤمنين، إلّّا 

مـن حارب فـي الدين(.

إنّ السـلم والصلـحَ عنـد الحاجـةِ والضـرورة مقصـدٌ شـرعي هـامٌّ للدولـة، فإذا كانت 
مصلحـةُ الأمّـةِ فـي الصلـح وجـب علـى جميـع أبنائِهـا مسـلمين وغيـرِ مسـلمين أن يقبلـوا 

بالصلح.1

أربعةَ عشرَ

قولـه : )وإنّ المؤمنيـن المتّقيـن علـى أحسـنِ هـدًى وأقومِـه( فيـه مقصـدُ إحيـاءٍ 
لـروح معانـي التقـوى، فيميّـز المؤمنيـن بعضَهـم عـن بعـض بالتقـى، ويرغِّـب فـي التسـابق 

إلـى أعلـى درجـاتِ المتقيـن.

خمسةَ عشرَ

قولـه : )وإنّ علـى اليهـود نفقتَهـم، وعلـى المسـلمين نفقتَهـم(، فيـه تنبيـهٌ نبـويٌّ 
إلـى فصـل مـالِ المسـلمين عـن مـال غيـرِ المسـلمين، وأنْ تختـصَّ الأمّـةُ بنظـام اقتصـاديٍّ 
إسلامي فريـد فـي المعاملات الماليـة، أمّـا غيـرُ المسـلمين مـن يهـودٍ ونصـارى وغيرِهـم 
ممّن يتعاملون بالربا مثلًًا وهو محرّمٌ في الإسلام، فيُصان النظامُ المالي للإسلام بكلِّه 
وجزئِـه عـن الفسـاد والحـرام، وتصبـحُ الأمّـة ذاتَ قـوّةٍ اقتصاديـةٍ كبـرى؛ إذن الاسـتقلالُ 
مـن  وغيـرِه  الدولـي  النقـدِ  صنـدوقِ  خطـرَ  لنـا  ويبيِّـن  ؛  هـامٌّ مقصـدٌ  للمسـلمين  المالـيُّ 

سـات الدوليـةِ المعاصـرة. المؤسَّ

ستّةَ عشرَ

قولـه : )وإنّ الجـار كالنفـس غيـرُ مُضـارٍّ ولا آثـمٍ(، تأكيـدٌ لعظيـم حـقِّ الجار؛ وهو 

1	 ينظر: السيرة النبوية د. مصطفى السباعي ص 66.
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مسـاواتُه بالنفـس، كمـا هـو معلـومٌ فـي أحاديـثَ أخرى، وكمـا أنَّ النفس تحُفظ فيُردُّ عنها 
الأذى ومـا يفُسِـدها ويجُلَـب لهـا مـا يبقيهـا ويرعاهـا؛ كذلـك الجـارُ، فتبـرُز أهميّـةُ حـقِّ 

الجِـوار جليّـةً، وهـو لا شـكَّ مقصـدٌ مـن المقاصـد الشـرعية.

سبعةَ عشرَ

ه إلـى  قـال رسـول الله  فـي الوثيقـة: )وإنَّكـم مهمـا اختلفتُـم فيـه مـن شـيء فـإنّ مَـردَّ
الله عـزّ وجـلّ وإلـى محمـد (، وقـال عليـه الصلاة والسلام:) وإنـّه مـا كان بيـن أهـل 
ه إلـى الله عـزّ وجـلّ وإلـى  هـذه الصحيفـةِ مـن حَـدَثٍ أو اشـتجار يخُـاف فسـادُه، فـإن مَـردَّ

ه(. محمـد ، وإنّ الله علـى أتقـى مـا فـي هـذه الصحيفـة وأبَـرِّ

آمنًـا،  وحَرَمًـا  آمنـةً  الإسلامية حـدودًا  الدولـة  وهـي  للمدينـة   جعـل  أنـّه  فكمـا 
فقـال :)وإنّ يثـربَ حـرامٌ جوفُهـا لأهـل هـذه الصحيفـةِ( وهـذا لا شـكَّ مقصـدٌ شـرعيٌّ 
آخـرُ للدولـة المسـلمة، وكذلـك جعـل لهـا رئيسًـا ومرجِعًـا للاحتـكام والتقاضي ولاتّخاذ 

القـراراتِ الدوليـةِ والمصيريـة، وهـذا مـن المقاصـد الشـرعيةِ للأمّـة المسـلمةِ.

الـذي لا يجـوز للمسـلمين أن يهرعـوا  العـدلَ  أنّ الحكـم  البنـدُ علـى  فيدُلُّنـا هـذا 
تعالـى  الله  هـو شـريعةُ  إنمّـا  سـائر خصوماتِهـم وخلافاتِهـم وشـؤونِهم؛  فـي  غيـره  إلـى 
نـه كتـابُ الله تعالـى وسـنةُّ رسـوله . ومهمـا بحثـوا عـن الحلـول  وحكمُـه، وهـو مـا تضمَّ
ضـون أنفسَـهم للشـقاء فـي الدنيـا  لمشـكلاتهم فـي غيـر هـذا المصـدرِ فهـم آثمـون، معرِّ

وعـذابِ الِله تعالـى فـي الآخـرة. 1

وهـذا البنـدُ يعُّـدُّ حمايـةً لجميـع مقاصـدِ ومبـادئ الوثيقـةِ التـي سـبقت، فهـذه قـوّةٌ 
ماديـّةٌ، وهـي رئاسـةُ الدولـةِ التـي يمثِلّهـا نبيُّنـا محمـدٌ ، بالإضافـة إلـى القـوّة المعنويـةِ 
المسـاندةِ للحماية، وهي إيمانُ الشـعبِ بالله ومراقبتُه له، ورعايةُ الِله لمن عاهد ووفّى.2 
كمـا نصّـت علـى ذلـك الوثيقـةُ: )وإنـّه لا يحِـلُّ لمؤمـن أقـرَّ بمـا فـي هـذه الصحيفـةِ وآمـن 
صَـرْفٌ  منـه  يؤُخـذ  القيامـةِ، ولا  يـومَ  الِله وغضَبَـه  لعنـةَ  واليـوم الآخرِ...فـإنّ عليـه  بـالله 

1	 ينظر: فقه السيرة النبوية د. البوطي ص 153.
2	 ينظر: السيرة النبوية د. مصطفى السباعي ص67.
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بـطُ بالإيمـان مـن المقاصـد الشـرعيةِ العظيمـةِ الخفيـةِ فـي قـوّة الدولـةِ  ولا عَـدْلٌ( هـذا الرَّ
ا. الإسلامية وتماسُـكِها، ويجـب الانتبـاهُ إليـه جـدًّ

ثمانيةَ عشرَ

ختـم  الصحيفـةَ بقولـه: )...ومحمـد رسـول الله (، ثبـت بذلـك مقصدٌ عظيم هو 
بـطُ الدائـم والملاصِـق بيـن شـخصِه العظيـمِ  وبيـن صفـةِ النبـوةِ  لـُبُّ الرسـالةِ، وهـو الرَّ
والرسـالة، وعـدمُ الفصـلِ بينهمـا، فمهمـا وُصـف سـيّدُنا محمـدٌ  بوصـف مـن: عبقريـة، 
، وهـذا مـا أشـار إليـه  أو قائـد، أو قـاض أو...الـخ، فلا ينفـكُّ عـن كونـه الرسـولَ والنبـيَّ

العبـاسُ  حيـث قـال لأبـي سُـفيانَ : "إنهّـا النبـوّة".

ـنٍ  وفـي نهايـة المطـافِ إنّ الشـريعة تدعـو إلـى نشـر الإسلامِ دون تحديـدِ مـكانٍ معيَّ
وبلا حـدود.

الإسلاميةُ  الشـريعةُ  هـي  للدولـة  العليـا  المرجعيّـة  أنّ  علـى  الوثيقـةُ  هـذه  ـت  ونصَّ
متمثِلّـةً بقائدهـا محمـد ، ولا مرجعيّـة لغيـر الِله تعالـى ورسـولِه  فبذلـك توحّـدتْ 
رت  جِهـة التقاضـي؛ إذ إنّ القضـاء يعَُـدُّ مـن الأمـور المهمّـةِ لاسـتقامةِ حيـاةِ النـاس، وقـرَّ
الوثيقـةُ هـذه الحقيقـةَ، وبالنَّصيـن السـابقين حصـرتِ الوثيقـةُ السـلطةَ القضائيـةَ فـي جِهـة 
واحدةٍ بالنسبة لجميع سكانِ الدولةِ، وهذا يساعد مساعدةً كبيرةً على وحدة المجتمعِ، 
د نصـوصِ الوثيقـة عامـلٌ مهـمٌّ سـاعد علـى وحـدة الجهـةِ التـي تكـون  وتحويلُـه عـن مجـرَّ

حكمًـا فـي حـلِّ المنازعـاتِ والخصومـات التـي تحـدُث فـي المجتمـع.1

فانصهـرت جميـعُ طوائـفِ المجتمـعِ بمختلـف الأجنـاسِ والأديـان إلـى الاحتـكام 
إلـى قانـون واحـدٍ يرجِـعُ إليـه سـكانُ الدولـةِ الواحـدةِ.

بـل أوجبـت الوثيقـةُ التحاكُـمَ إلـى رسـول الله فـي الأمـور الخطيرةِ التـي تَمَسُّ أمنَ 
المجتمـعِ وتؤثِرُّ فيه.2

1	 ينظر: الوثيقة النبوية والأحكام الشرعية المستفاد منها، جاسم محمد راشد العيساوي ص 134.
2	 ينظر: في ظلال السيرة النبوية، د. محمد عبد القادر أبو فارس19/1.
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الدولـةِ.  الوثيقـة شـأنًا مـن شـؤون  القبائـل جعلتْـه  بيـن  الـذي كان منتشـرًا  الثـأرُ   -
مسـمّى  عـن  يختلـف  ى  بمسـمًّ ولـو  الأيـامِ  هـذه  عـادت  للأسـف  الثـأرِ  مظاهـرِ  وبعـضُ 
القبيلةِ، وكانت الخطوة كافيةً لتفادي الثاراتِ الداخليةِ، ولكي يسـودَ السلامُ في منطقة 
دةٌ  المدينـةِ ويكـونَ شـاملًًا لا اسـتثناءَ فيـه، وعلـى هـذا لـم تصبـح هنـاك جماعـاتٌ متعـدِّ
دِ القبائـلِ تراعـي السلام، الأمـرُ الـذي يجعـل حمايتَهـا غيـرَ كافيةٍ أو علـى الأقلِّ غيرَ  بتعـدُّ
فعّالـةٍ علـى الوجـه المرضـيِّ خـارجَ حـدودِ القبيلـة؛ بـل أصبـح هنـاك سلامٌ واحـدٌ شـاملٌ 

هـو سلامُ الأمّـةِ.1

: وممّا يمكن استنتاجُه ممّا سبق بوضوح جليٍّ

1- الارتبـاطُ الوثيـقُ بيـن المقاصـدِ الشـرعيةِ العامّـة وحقـوقِ الإنسـانِ؛ إذ لا يوجـد 
انفصـالٌ بينهمـا.

بالكُليّـات  يتعلَّـق  ضـروريٌّ  هـو  مـا  منهـا  الإسلام  فـي  الإنسـانِ  حقـوق  أنّ   -2
الضروريـةِ، ومنهـا مـا هـو دون ذلـك يعَُـدُّ مـن روافـدِ الحقـوقِ الإنسـانية ممّـا قـد يلُحَـق 

والكَماليّـات. بالحاجِيّـات 

3- أنّ هـذه الحقـوقَ للإنسـان هـي مـن صُلـبِ العقيـدةِ والتشـريع، وليسـت مِنـّةً مـن 
الخَلْـق نحـوَ بعضِهـم، فهـي متعلِّقـةٌ بالتكاليـف والواجبـات الشـرعيةِ التـي يَلحَقُها الثوابُ 

والعقاب.2

الخاتمة

تنوّعـتِ المقاصـدُ بحسَـب المـآلاتِ وبحسَـب الحِكـمِ المنوطـة بهـا، والتـي تنطبِـقُ 
عليهـا أحـكامُ الوجـوبِ والمكـروهِ والحـرامِ والمنـدوبِ، وللمقاصـد دورٌ كبيـرٌ فـي تغييـر 
القواعـدِ  وفـقَ  الشـرعية  الاسـتنباطاتِ  سِـيرِ  اسـتقامةِ  علـى  وتعمـل  مغلوطـةٍ،  مفاهيـمَ 
الأصوليـة بمنهـجٍ علمـيٍّ رصيـنٍ منضبـطٍ، فالمقاصـد لا تنفـكُّ عـن علـم أصـولِ الفقـه، 

1	 ينظر: مكة والمدينة في الجاهلية وعهد الرسول، أحمد ابراهيم الشريف 1/ 324.
2	 ينظر: حقوق الإنسان الضرورية في الشريعة الإسلامية د. بوغزالة ص 72.
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وصـحَّ أن نعتبرهـا بابًـا مـن أبوابـه.

ولقـد بـدأتْ فـي السـنوات الأخيـرةِ الدراسـاتُ حـول ذلك، وهذا أمـرٌ طيّبٌ تحتاجه 
الأمّـةُ، بـل يحتاجـه المتخصّصـون بالبحـث العلمـي الشـرعي قبـل غيرِهـم، ولكـنّ هـذا 
الإقبـالَ علـى المقاصـد لا بـدَّ مـن ترشـيده واسـتعمالِه وفـقَ المسـلكِ الصحيـح لإدراكـه، 
ومحـوِ جميـعِ مـا علِـق بالشـرع والأحـكام باسـم المقاصـد وهـو ليـس مـن المقاصـد ولا 
دخـلَ للمقاصـد فيـه، وعـدمِ تحميـلِ المقاصـدِ الشـرعية مـا لا تحتمـلُ وإنْ صفَـت النوايـا 

والأسرارُ.

وعليه أخلُص إلى النتائج الآتية:

1- أهـمُّ مصدريـن للمقاصـد الشـرعية القـرآنُ الكريـم والسـيرة النبويـة المطهـرة، ثم 
يأتـي أفعـالُ الصحابـةِ الكـرام رضـي الله عنـه والإجماعُ والاسـتقراء.

2- للمقاصد فوائدُ وخصائصُ كثيرةٌ، فعلى سبيل المثالِ لا الحصر:

رَ الكامـل للإسلام، فيُتِـمَّ  - أن يعـرف طالـبُ العلـمِ الإطـارَ العـامَّ للشـريعة، والتصـوُّ
إدراكَ المـكانِ الصحيـح لـكلِّ قسـمٍ مـن الشـريعة.

- تعُـربُ المقاصـدُ الشـرعية عـن أسـرار التشـريعِ، وتُبيّـنُ الأهـدافَ العاليـة للشـريعة 
فـي الأحكام.

- تُمكِّـن الفقيـهَ مـن الاسـتنباط، وتعيـنُ المجتهـدَ والقاضـي والفقيـه علـى الترجيـح 
عنـد تعـارضِ الأدلـّة.

- ومن الخصائص: مراعاةُ حاجةِ الإنسـان، والفِطرةِ الإنسـانية، والتيسـيرِ والواقعية 
والثبـات والبـراءة من الهوى...الخ.

3- للمقاصد شروطٌ وضوابطُ.

4- يمكن للباحثين استخلاصُ القواعدِ المعِينة على تقصيد وقائعِ السيرة، مثل:

ل منزلةَ القواعدِ الكليّاتِ القطعيّاتِ. - التصرّفاتُ النبويةُ المستقراة تُنزَّ
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- فهمُ التصرّفاتِ النبوية معينٌ على التوفيق بين ظواهرِ النصوصِ المتعارضة.

5- مـن أراد الفهـمَ المكتمـلَ للإسلام عليـه بالمقاصد الشـرعية، وبهـا تتبلورُ النظرةُ 
الشـاملة الكلية لأحكامه وفروعه.

ثبتـت أخبارُهـا  يَّتَهـا مـن مصادرهـا، فهـي حجّـةٌ إن  تأخـذ حجِّ النبويـة  السـيرةُ   -6
فـي القـرآن وفـي كتـب الحديـثِ الصحيحـة، ومـا ثبتـت صحّتُـه فـي مصادرهـا المذكـورةِ 

بالبحـث مـن أفعـال الصحابـةِ الكـرامِ ومـن كتـب التاريـخِ والآثـار وغيرهـا.

7- صحّةُ نصِّ الوثيقةِ النبوية الشريفة المبرمة في المدينة المنورة.

والتوصيات الآتية:

وفي ختام البحثِ المتواضع أخلُص إلى توصياتٍ تتضمّن نتائجَ البحث:

1- التركيز في هذا العصر على دراسة المقاصدِ الشرعية وتدريسِها لطلاب العلمِ 
رٍ يدخـل فـي مناهـجِ دراسـتِهم؛ لمـا نـرى مـن تخبُّـط فـي معاييـر الفهـمِ  الشـرعي وفـقَ مقـرَّ

للنصـوص وبعـدٍ عن روح التشـريع.

ساتٍ ومراكزَ بحوثٍ علميّةٍ تقوم على مبدأ البحثِ المقاصديّ. 2- إنشاء مؤسَّ

صِ الشـرعيِّ والاسـتنباط  3- إعـادة البحـثِ المقاصـدي إلـى نصابـه بين أهلِ التخصُّ
لـوا التأهيـلَ الشـرعي أو حتـى  الصحيـح؛ لكثـرة مـن تكلَّـم فـي هـذا المجـال ممّـن لـم يتأهَّ

وا غبارَه. يشَـمُّ

4- دراسة المقاصد الشرعية تعمل على توسيع أفقِ الباحثِ والأكاديمي والمفتي 
والفقيه في فهمه العلميِّ العميق للتشـريع وأسـراره.

5- أن لا يخلـوَ خطـابٌ أو مؤتمـر أو درس شـرعي أو اجتماعـي أو اقتصـادي أو 
ةِ مـن خلال هـذا الخطـابِ أو المؤتمـر أو غيرهمـا؛  سياسـي مـن ذكـرٍ للمقاصـد المرجُـوَّ

لـل والخطـأ. للنهـوض بالفكـر الإسلاميِّ وصيانتِـه ورعايتـه مـن الزَّ

6- أحُـثُّ الباحثيـن إلـى إفـراد دراسـةٍ مقاصديـةٍ كاملـةٍ للسـيرة النبويـة مـن بدايتهـا 
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إلـى منتهاهـا.

7- فتـح قنـواتِ الحـوارِ والنقـاش لمـن غـاب عنهـم فهـمُ المقاصـدِ الشـرعية للديـن، 
فـأودى بـه إلـى انحـراف، مسـتعينين بوسـائل الإعلامِ ووسـائل التواصـلِ الاجتماعي.

وأخيـرًا أتوجّـه إلـى الله تعالـى أن يتقبّـل هـذا العمـلَ المتواضـع، ويجعلَـه خالصًـا 
مخلَصًـا لوجهـه الكريـمِ، ويجعـلَ فيـه القَبـولَ والنفـع إنـّه السـميع القريـب المجيـب.

لًًا وآخـرًا، وصلّـى الله علـى سـيّدنا محمـد وعلـى آلـه  والحمـد لله رب العالميـن أوَّ
وصحبِـه وسـلّم تسـليمًا كثيـرًا طيّبًـا إلـى يـوم الديـن.
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المصادر والمراجع

• الإرشـاد فـي معرفـة علمـاء الحديـث: لأبـي يعلـى الخليلـي، خليـل بـن عبـد الله بـن أحمـد بـن 	
إبراهيـم بـن الخليـل القزوينـي )ت: 446هــ(، تحقيـق: د. محمد سـعيد عمر إدريس، الناشـر: 

مكتبـة الرشـد – الريـاض، ط1، 1409هـ.

• الأعلام: لخيـر الديـن بـن محمـود بـن محمـد بـن علـي بـن فـارس الزركلـي الدمشـقي )ت: 	
1396(، الناشـر: دار العلـم للملاييـن، ط2002/15م.

• اقتضـاء الصـراط المسـتقيم لمخالفـة أصحـاب الجحيـم: لتقـي الديـن أبـي العبـاس أحمـد 	
بـن عبـد الحليـم بـن عبـد السلام بـن عبـد الله بـن أبـي القاسـم محمـد ابـن تيميـة الحرانـي 
الدمشـقي، )ت: 728هــ(، تحقيـق: ناصـر عبـد الكريـم العقـل، الناشـر: دار الكتـب العلميـة، 

بيـروت، لبنـان، ط7.

• أمالـي الـدلالات ومجالـي الاختلافـات: لعبـد الله بـن الشـيخ المحفـوظ بـن بيـه، الناشـر: دار 	
المنهـاج، جـدة، ط1427/1هـ-2007م.

• الأمـوال: لأبـي عبيـد القاسـم بـن سلام، )ت:224(، تحقيـق: خليـل محمـد هـراس، الناشـر: 	
دار الفكـر، بيـروت.

• تاريـخ بغـداد وذيولـه: لأبـي بكـر أحمـد بـن علي بن ثابت بن مهدي الخطيب البغدادي،)ت: 	
بيـروت،  العلميـة،  الكتـب  دار  الناشـر:  عطـا،  القـادر  عبـد  مصطفـى  تحقيـق:  463هــ(، 

ط1417/1هــ.

• أبـي 	 البصـري،  النمـري  ريطـة  بـن  عبيـدة  زيد(بـن  بـن شهبة)واسـمه  لعمـر  المدينـة:  تاريـخ 
زيد،)ت:262هــ(، تحقيـق: فهيـم محمـد شـلتوت، طبـع علـى نفقـة: السـيد حبيـب محمـود 

جدة،1399هــ. أحمـد، 

• الناشـر: دار السلام للطباعـة 	 التكافـل الاجتماعـي فـي الإسلام: لعبـد الله صالـح علـوان، 
الأول. الإصـدار  والتوزيـع،  والنشـر 

• التمهيـد لمـا فـي الموطـأ مـن المعانـي والأسـانيد: لأبـي عمـر يوسـف بـن عبـد الله بـن محمـد 	
بـن عبـد البـر بـن عاصـم النمـري القرطبـي، )ت: مصطفـى بـن أحمـد العلـوي، محمـد عبـد 

الكبيـر البكـري، الناشـر: وزارة عمـوم الأوقـاف والشـؤون الإسلامية، المغـرب.

• تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان: لعبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي، 	
)ت: 1376هــ(، المحقـق: عبـد الرحمـن بـن معلا اللويحق، الناشـر: مؤسسـة الرسـالة، ط1، 
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1420هـ-2000م.

• جامـع التحصيـل فـي أحـكام المراسـيل: لصلاح الديـن أبـي سـعيد خليل بـن كيكلدي بن عبد 	
الله الدمشـقي العلائـي )ت: 761هــ(، تحقيـق: حمـدي عبـد المجيـد السـلفي، الناشـر: عالـم 

الكتـب – بيـروت، ط2، 1407هــ – 1986م.

• الجامـع لأخلاق الـراوي وآداب السـامع: لأبـي بكـر أحمـد بـن علـي بـن ثابـت بـن أحمـد 	
بـن مهـدي الخطيـب البغـدادي )ت: 463هــ(، تحقيـق: د. محمـود الطحـان، الناشـر: مكتبـة 

الريـاض. المعـارف – 

• الجامع المسـند الصحيح المختصر من أمور رسـول الله صلى الله عليه وسـلم وسـننه وأيامه، 	
صحيـح البخـاري: لمحمـد ابـن اسـماعيل أبـي عبـد الله البخـاري الجعفـي، تحقيـق: محمـد 
زهيـر بـن ناصـر الناصـر، الناشـر، دار طـوق النجاة)مصـور عن السـلطانية بإضافـة ترقيم محمد 

فـؤاد عبـد الباقـي (، ط1422/1هـ.

• الجـرح والتعديـل: لمحمـد عبـد الرحمـن بـن محمـد بـن إدريـس بـن المنـذر التميمـي النظلـي 	
الـرازي، )ت: 327(، الناشـر: دار إحيـاء التـراث العربـي، بيـروت.

• العلـم 	 دار  الناشـر:  )ت:321هــ(،  الأزدي،  الحسـن  بـن  محمـد  بكـر  لأبـي  اللغـة:  جمهـرة 
ط1م1987م. –بيـروت،  للملاييـن 

• الحـدود الأنيقـة والتعريفـات الدقيقـة: لزكريـا بـن محمـد بـن أحمـد بـن زكريـا الأنصـاري، أبي 	
يحيـى السـنيكي) ت:926هــ(، تحقيـق: مـازن مبـارك، الناشـر: دار الفكـر المعاصـر، بيـروت، 

ط1411/1هـ.

• الحسـبة فـي الإسلام أو وظيفـة الحكومـة الإسلامية: لتقـي الديـن أبـي العبـاس أحمـد بـن 	
الحرانـي،  تيميـة  ابـن  بـن محمـد  القاسـم  أبـي  بـن عبـد الإلـه  السلام  بـن عبـد  الحليـم  عبـد 

ط1. العلميـة،  الكتـب  دار  الناشـر:  728هــ(،  الحنبلـي،)ت: 

• حقوق الإنسـان في الإسلام: لعبد اله بن محسـن التركي، الناشـر: وزارة الشـؤون الإسلامية 	
والأوقاف والدعوة والإرشـاد، المملكة العربية السـعودية، ط1419/1هـ.

• حقوق الإنسـان الضرورية في الشـريعة الإسلامية: بحث في شـبكة الأنترنت، لمحمد رشـيد 	
علـي بو غزالة.

• الحـور العيـن: لنشـوان بـن سـعيد الحميـري اليمنـي،)ت: 573هــ(، تحقيـق: كمـال مصطفـى، 	
الناشـر: مكتبـة الخانجـي، القاهـرة، 1948م.

• رسـالة أبـي داود إلـى أهـل مكـة وغيرهـم فـي وصـف سـننه: لأبـي داود سـليمان بـن الأشـعث 	
جِسْـتاني )ت:275هــ(، تحقيـق: محمـد  بـن إسـحاق بـن بشـير بـن شـداد بـن عمـرو الأزدي السِّ
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الصبـاغ، الناشـر: دار العربيـة – بيـروت.

• سـنن الترمـذي: محمـد بـن عيسـى بـن سـورة بـن موسـى الضحـاك الترمـذي أبـي عيسـى،)ت: 	
279(، تحقيق:الأجـزاء:1-2 أحمـد شـاكر، والجـزء 3: محمـد فـؤاد عبـد الباقـي، والأجـزاء 
مصـر،  الحلبـي،  البابـي  مصطفـى  ومطبعـة  شـركة  الناشـر:  عـوض،  عطـوة  4-5ابراهيـم 

ط1395/2هــ-1975م.

• قايمـاز 	 بـن  بـن عثمـان  بـن أحمـد  أبـي عبـد الله محمـد  الديـن  النبلاء: لشـمس  سـير أعلام 
الذهبي)ت:748هــ(، تحقيـق: مجموعـة مـن المحققيـن بإشـراف الشـيخ شـعيب أرنـاؤوط، 

الرسـالة، ط3/ 1405 هــ - 1985 م. الناشـر: مؤسسـة 

• أبـي 	 المعافـري،  الحميـري  أيـوب  بـن  بـن هشـام  الملـك  لعبـد  النبويـة لابـن هشـام:  السـيرة 
محمد جمال الدين، )ت:213هـ( تحقيق: مصطفى السـقا وابراهيم الأبياري، وعبد الحفيظ 

الشـلبي، الناشـر: شـركة ومطبعـة مصطفـى البابـي الحلبـي، مصـر، ط1375/2هــ-1955م.

• السـيرة النبويـة دروس وعبـر: لمصطفـى حسـني السـباعي، )ت:1384هــ(، الناشـر: المكتـب 	
الإسلامي، ط1405/3هــ-1985م.

• السـيرة النبويـة الصحيحـة، محاولـة لتطبيـق قواعـد المحدثيـن فـي نقـد روايات السـيرة النبوية: 	
المنـورة، ط1415/6هــ- المدينـة  العلـوم والحكـم،  الناشـر: مكتبـة  العمـري،  لأكـرم ضيـاء 

1994م.

• السـيرة النبويـة فـي ضـوء القـرآن والسـنة: لمحمـد بـن محمـد بـن سـويلم أبـي شـهبة، الناشـر: 	
دار القلـم، دمشـق،ط1437/8هـ.

• السـيرة النبويـة عـرض وقائـع وتحليـل أحـداث: لعلـي محمـد محمـد الصلابـي، الناشـر: دار 	
المعرفـة للطباعـة والنشـر والتوزيـع، بيـروت، لبنـان، ط1429/7هــ-2008م.

• صحيفـة المدينـة بيـن الإرسـال والاتصـال دراسـة حديثـة: لحاكـم المطيـري، جامعـة الكويـت 	
2011م، موقـع د. حاكـم المطيـري.

• الجوهـري 	 حمـاد  بـن  إسـماعيل  النصـر  لأبـي  العربيـة:  وصحـاح  اللغـة  تـاج  الصحـاح 
للملاييـن،  العلـم  دار  الناشـر:  عطـا،  الغفـور  عبـد  أحمـد  تحقيـق:  الفارابي،)ت:393هــ(، 

ط1407/4هــ-1987م. بيـروت، 

• أبـي حاتـم 	 التميمـي  بـن معبـد  بـن معـاذ  بـن أحمـد  بـن حبـان  ابـن حبـان: لمحمـد  صحيـح 
الدارامي البسـتي، )ت:345هـ(، تحقيق: شـعيب أرناؤوط، الناشـر: مؤسسـة الرسالة، بيروت، 

ط1414/2هــ- 1993م.

• صفـوة السـيرة النبويـة فـي سـيرة خيـر البريـة صلـى الله عليـه وسـلم: لمهـدي رزق الله أحمـد، 	
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الناشـر: مكتبـة الرشـد، الريـاض، ط1433/2هــ-2012م.

• طبقـات الحفـاظ: لعبـد الرحمـن بـن أبـي بكـر جلال الديـن السـيوطي،)ت: 911هــ(، الناشـر: 	
دار الكتـب العلميـة، بيـروت، ط1/ 1403هــ.

• الطبقـات الكبـرى لابـن سـعد: لأبـي عبـد الله محمـد بـن سـعد بـن منيـع الهاشـمي بالـولاء 	
البصـري البغـدادي المعـرف بابـن سـعد، )ت: 230هــ(، تحقيـق: محمـد عبـد القـادر عطـا، 

بيـروت، ط1410/1 هــ - 1990 م. العلميـة،  الكتـب  الناشـر: دار 

• بـن 	 علـي  بـن  الرحمـن  عبـد  الفـرج  أبـي  الديـن  لجمـال  الجـوزي:  لابـن  الحديـث  غريـب 
محمـد الجـوزي )ت: 597هــ(، تحقيـق: عبـد المعطـي أميـن القلعجـي، الناشـر: دار الكتـب 

1985م.  – 1405هــ  العلمية،بيروت،لبنـان،ط1/ 

• سـوريا، 	 دمشـق،  الفكـر،  دار  الناشـر:  البوطـي،  رمضـان  سـعيد  النبويـة: محمـد  السـيرة  فقـه 
ط1426/25هــ.

• الفهرسـت: لأبـي الفـرج محمـد بـن إسـحاق بـن محمـد الـورا لبغـدادي المعتزلـي الشـيعي 	
المعـروف بابـن النديـم، )ت:438هـ(،تحقيـق: ابراهيم رمضان، الناشـر: دار المعرفة، بيروت، 

لبنـان،ط2/ 1417 هــ - 1997م.

• فـوات الوفيـات: لمحمـد بـن شـاكر بـن أحمـد بـن عبـد الرحمن بن شـاكر بن هارون بن شـاكر 	
الملقـب بصلاح الديـن،)ت: 746هــ(، تحقيـق: إحسـان عبـاس، الناشـر: دار صـادر، بيـروت، 

ط1/ الجـزء: 1 – 1973،الجـزء: 2، 3، 4- 1974.

• في ظلال السـيرة النوية: محمد عبد القادر أبو فارس، الناشـر: دار الفرقان للنشـر والتوزيع، 	
1402هـ-1989م.

• القامـوس المحيـط: لمجـد الديـن أبـي طاهـر محمـد بن يعقوب الفيروز آبـادي،)ت: 871هـ(، 	
تحقيق: مكتب تحقيق التراث مؤسسـة الرسـالة، بإشـراف: محمد نعيم عرقسوسـي، الناشـر: 

مؤسسـة الرسـالة للطباعة والنشـر والتوزيع، بيروت، لبنان، ط8/ 1426 هـ - 2005 م.

• قواعـد الأحـكام: لأبـي محمـد عـز الديـن عبـد العزيـز بـن عبـد السلام بـن أبـي القاسـم بـن 	
الـرؤوف سـعد،  عبـد  طـه  عليـه:  وعلـق  راجعـه  الدمشـقي،)ت: 660هــ(،  السـلمي  الحسـن 

ومنقحـة 414هــ-1991م. جديـدة  القاهـرة، ط  الأزهريـة،  الكليـات  مكتبـة  الناشـر: 

• الكامـل فـي ضعفـاء الرجـال: لأبـي أحمـد بـن عـدي الجرجاني،)ت:365هــ(، تحقيـق: عـادل 	
أحمد عبد الموجود، علي محمد عوض، شـارك في التحقيق: عبد الفتاح أبو سـنة، الناشـر: 

دار الكتـب العلميـة بيـروت،ط1 /، 1418هـ-1997م.

- ل -
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• لسـان العـرب: لمحمـد بـن مكـرم بـن منظـور الأفريقـي المصـري،)ت: 711هــ(، تحقيـق: عبد 	
الله بـن علـي الكبيـر، محمـد أحمـد حـب الله، هاشـم محمـد، الناشـر: دار المعـارف القاهـرة.

• مـآلات الأفعـال وأثرهـا الفقهـي: لوليـد بـن علـي الحسـين، الناشـر: دار التدمريـة، الريـاض، 	
السـعودية، ط2/ 1430هــ-2009م.

• مـآلات الأفعـال فـي المصطلـح المقاصـدي: لمحمـد كمـال الديـن إمـام، مؤسسـة الفرقـان 	
-2012م.  ـ الإسلامية، ط1 1433هـ الشـريعة  مقاصـد  دراسـات  مركـز  الإسلامي،  للتـراث 

• مجموعـة الوثائـق السياسـية للعهـد النبـوي والخلافـة الراشـدة: لمحمـد بـن حميـد الله حيـد 	
بيروت،ط1407/6هــ. النفائـس،  دار  الهندي،)ت:1424هـ(،الناشـر:  آبـادي 

• المسـتصفى: لمحمـد بـن محمـد بـن محمـد الغزالـي، )ت: 505هــ(، تحقيـق: محمـد عبـد 	
العلميـة، ط1/ 1413هــ-1993م. اكتـب  دار  الناشـر:  الشـافعي،  السلام عبـد 

• المصبـاح المنيـر فـي غريـب الشـرح الكبيـر: لأحمـد بن محمد بن علـي الفيومي ثم الحموي، 	
أبي العباس،)ت:770هـ(، الناشر: المكتبة العلمية، بيروت.

• معجم أصحاب شيخ الإسلام ابن تيمية: لوليد بن حسين بن بدوي بن محمد الأموي.	

• معرفـة علـوم الحديـث: لأبـي عبـد الله الحاكـم محمـد بـن عبـد الله بـن محمـد بـن حمدويـه بـن 	
نعُيـم بـن الحكـم الضبـي الطهمانـي النيسـابوري المعـروف بابـن البيـع )ت: 405هــ(، تحقيـق: 

السـيد معظـم حسـين، الناشـر: دار الكتـب العلميـة – بيـروت، ط2، 1397هــ - 1977م.

• لخطيـب 	 أحمـد  بـن  محمـد  الديـن،  لشـمس  المنهـاج:  ألفـاظ  معرفـة  إلـى  المحتـاج  مغنـي 
العلمية،ط1415/1هــ-1994م. الكتـب  دار  الناشـر:  الشـافعي،)ت:977هـ(،  الشـربيني 

• مقاييـس اللغـة: لأحمـد بـن فـارس بـن زكريـا القزوينـي الـرازي، أبـي الحسـين)ت:395هـ(، 	
تحقيـق: عبـد السلام محمـد هـارون، الناشـر: دار الفكـر، 1399هــ-1979م.

• طاهـر 	 محمـد  تحقيـق:  عاشـور،  بـن  طاهـر  محمـد  للشـيخ  الإسلامية:  الشـريعة  مقاصـد 
ط1421/2هــ-2001م. الأردن،  النفائـس،  در  الناشـر:  الميسـاوي، 

• المقاصـد العامـة للشـريعة الإسلامية: ليوسـف حامـد العالـم، الناشـر: الـدار العالميـة للكتـاب 	
الإسلامي، الريـاض، ط1413/1هـ-1994م.

• مقاصـد المقاصـد الغايـات العلميـة والعمليـة لمقاصـد الشـريعة: لأحمـد الريسـوني، الشـبكة 	
العربيـة للأبحـاث والنشـر، مركـز المقاصـد للدراسـات والبحـوث، المـوارد للثقافـة والنشـر 

بيـروت. الإلكترونـي،ط1، 

• مكـة والمدينـة فـي الجاهليـة وعهـد الرسـول صلـى الله عليه وسـلم: لأحمد إبراهيم الشـريف، 	
الناشـر: دار الفكر العربي.
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• المكتبـة 	 الناشـر:  دراز،  عبـدالله  الشـاطبي:  إسـحاق  لأبـي  الشـريعة  أصـول  فـي  الموافقـات 
الكبـرى. التجاريـة 

• الموافقـات للشـاطبي: لإبراهيـم بـن موسـى بـن محمـد اللخمـي الغرناطـي الشـهير بالشـاطبي، 	
)ت:790هــ(، تحقيـق: أب عبيـدة مشـهور بـن مشـهور بـن حسـن آل سـلمان، ط1417/1هــ-

1997م.

• موطـأ الإمـام مالـك: لمالـك بـن أنـس أبي عبدالله الأصبحـي، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، 	
الناشـر: دار إحياء التراث العربي، مصر.

• المنجـد فـي اللغـة: لعلـي بـن الحسـن الهُنائـي الأزدي، أبـي الحسـن الملقـب بــ »كـراع النمـل« 	
)ت: بعـد 309هـ(تحقيـق: دكتـور أحمـد مختـار عمـر، دكتـور ضاحـي عبـد الباقـي، الناشـر: 

عالـم الكتـب، القاهـرة،ط2/ 1988 م.

• النبـي صلـى الله عليـه وسـلم ويهـود المدينـة، دراسـة تحليليـة لعلاقـة الرسـول صلـى الله عليـه 	
وسـلم بيهود المدينة ومواقف المستشـرقين منها، لمحمد بن فارس الجميل،ط1422/1هـ-

2002م، مركـز الملـك فيصـل للبحـوث والدراسـات الإسلامية.

• النهايـة فـي غريـب الحديـث والأثـر: لمجـد الديـن أبـي السـعادات المبـارك بـن محمـد بـن 	
محمـد بـن محمـد ابـن عبـد الكريم الشـيباني الجزري ابـن الأثير )ت: 606هـ(، تحقيق: طاهر 
أحمـد الـزاوى - محمـود محمـد الطناحـي، الناشـر: المكتبـة العلميـة - بيـروت، 1399هــ - 

1979م.

• الوافـي بالوفيـات: لصلاح الديـن خليـل بـن أيبـك بـن عبد الله الصفـدي )ت: 764هـ( تحقيق: 	
أحمـد الأرنـاؤوط وتركـي مصطفـى، الناشـر: دار إحياء التراث – بيروت،1420هـ- 2000م.

• الناشـر: دار 	 العيسـاوي،  المسـتفادة منهـا: لجاسـم محمـد راشـد  النبويـة والأحـكام  الوثيقـة 
الشـارقة،ط1427/1هـ-2006م. الإمـارات،  الصحابـة، 

• وفيـات الأعيـان وأنبـاء أبنـاء الزمـان: لأبـي العبـاس شـمس الديـن أحمد بن محمـد بن إبراهيم 	
بن أبي بكر ابن خلكان البرمكي الإربلي )ت: 681هـ(،تحقيق: إحسـان عباس، الناشـر: دار 

صـادر – بيروت.


